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خيرات والبركات وبتوفيقه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل ال
 .تتحقق المقاصد والغايات، فلك الحمد ربي حتى ترضى

المهداة للعالمين ونعمته المسداة للمؤمنين،  اللهم على رحمة لاوالصلات والس
وحجته البالغة على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومعلمنا سيدنا محمد 

 .مين وعلى لله وصحبه أجمعينصلى الله عليه وسلم النبي الصادق الوعد الأ

انطلاقا من قول رسولنا الحبيب )من لم يشكر الناس لم يشكر الله( فأول ما نتوجه 
بالشكر والثناء الحسن على الله تعالى صاحب تحقيق المقاصد والغايات الذي 
نسأله أن يرزقنا بهذا الجهد المتواضع الأجر العظيم والجزاء الكريم أن ينفعنا به 

ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، هو نعم المولى ونعم يوم لا 
 .النصير

 * ونتقدم بالشكر الجزيل للدكتور القدير * أنور خنان

الذي تكرم بالإشراف على هذه المذكرة، والذي لم يدخر جهدا بتقديم النصح 
 .رةوالإرشاد والدعم المعنوي وتقديم الآراء والتوجيهات والمتابعة المستم

الأستاذة أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول قراءة المذكرة والحكم عليها وإبداء 
ملاحظاتهم القيمة كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى وكل من ساهم في وصولنا الى 

 هذه المرحلة

 ولكل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد.



 

 

 

 

 

 لي كل صعب وسهل، وسهرات على تربيتي وتعلمي أهدي هذا العمل المتواضع إلى اللذين قدما

 أمي و أبي 

 فأبي أرجو الله تعالى أن يتغمده برحمته  الواسعة، ويحشره مع خير البرية  

 أما أمي فلها مني كل العرفان والإنحناء على مامضى وماهو لن ولت 

ن ،الأساتذة الدكاترة الصحب والخلاو  الكريمة سرةالأ كما أتمنى لها دوام الصحة والعافية ،وفي المقام الثاني
الكرام اللذين لم يذخروا جهدا ولاوقتا ليسقونا من مناهل علمهم ووعاء فكرهم مانحتاج ونبغي، فلهم مني كل 

 التقدير والاحترام 

 وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور أنور خنان بصفته المشرف على هذا العمل 

 والزملاء دون إستثناء وفي المقام الثالث الإخوة والأخوات والأحباب والأصدقاء

 فشكرا جزيلا لكم جميعا. 

 

  بــــن حــــــود قــــــــــدور         

 

 

 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

لكن الأجمل أن يتذكر  شيء جميل أن يسعى الإنسان إلى النجاح، الحمد لله الذي بنعمته تمت الصالحات،
 إلى أجمل وردة متفتحة، أهدي ثمرة جهدي إلى من ربط الله طاعتها بالجنة، من كان السبب في ذلك،

باللطف و الأمان إلى  أمدتني منبأحلى عطر أنبتتها لي الأرض الطيبة إلى أول من نطقت بإسمها إلى 
 على ان يتغمدها الله تعالى برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته. أمي الغالية منارة دربي

ى طريق إلى من رباني على طريقة الإسلام وارشدني إل إلى منبع العطاء والسعادة ،مرشدي ومنير دربي،
ب أبي أفنى عمره ليوصلني إلى أعلى المراتالصواب إلى أجمل كائن عرفت معه الأمان إلى من عانى و 

.ادامك الله تاجا فوق رؤوسنا العزيز  

في عمرهم  إلى من كانت بسمتهم ونظرتهم تبعت في نفسي القوة وحب الحياة إخوتي الأعزاء أطال الله
 وأنار دربهم وذلل الصعاب أمامهم.

بي دوما.وقف بجان و ،زني دائما لإكمال مشواري الدراسيإلى من ساندني وحف  

إلى ري ،الى مدي الأخوة، الصداقة و كل من جمعتني بهم المحبة و و رفيقات الدرب إلى صديقات العمر و
إلى كل هؤلاء أهدي عملي هذا... أساتذتي الكرام، كل من علمني حرفا طيلة مشواري الدراسي،  

 

بلعمى نعيمة                              
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 ق.ب نون البلديةقا

 ق.و قانون الولاية
 ط طبعة



 

 

دمة     مق 



 المقدمة
 

 
 أ

 

تعتمــد معظــم دول العــالم فــي تنظيمهــا علــى نظــامين متكــاملين مركــزي ولامركــزي، الــذي         
يقوم على توزيع الاختصاص بين السلطات المركزية والهيئات المحلية والتـي قـد تكـون مرفقيـة أو 

لتســــيير شــــؤون مرافقهــــا بنفســــها ب يــــة مواجهــــة  إقليميــــة، مبنيــــة علـــــى أســــاس المشــــاركة الشــــعبية
 .المحليةاحتياجـات الجماعات 

 والبلديــة كمــاوالمتمثلــة فــي الولايــة الجماعــات المحليــة  زائــري عـل المؤســل الدســتوري الجج        
مكــان مشــاركة المــواطنين فــي تعتبــر و ، قاعــدة اللامركزيــة 4991مــن دســتور  41نصــت المــادة 

بدور المجالل المحلية فـي تحقيـق التنميـة  زائري المشرع الج اعترفكما  تسيير شؤونهم العمومية،
الولايـة، إلا أنـه لا يمكـن مـن قـانون  الأولـىوالمـادة  أحكام المادة الثالثـة مـن قـانون البلديـة بموجب

 أن يمنح لها الاستقلال المطلق.

أبعادهـا باعتبارهـا  تحقيـق التنميـة بجميـع قصـد لحمايـة تسـييرهاو حيث أن المشـرع الجزائـري       
المقبلـة،  الأجيـالحتياجـات ا تابقـدر  الإخـلالحاضـر مـن دون ال احتياجـاتي مطلبا إستراتيجيا يلب

 أخضعها لصور مختلفة من الرقابة ومن أهمها تطبيق الرقابة القضائية.

مواجهــــة لالدولــــة  اتلــــوح بهــــة قويــــ داة أتعتبــــر الرقابــــة القضــــائية علــــى الجماعــــات المحليــــة        
هيئــات اللامركزيــة، ب يــة المحافظــة علــى وحــدة الدولــة وكيانهــا القــانوني والسياســي مــن التفكــك ال

والانفصــال والتجزئــة، بــدونها تصــبح الهيئــات دويــلات تســعى للانفصــال عــن الدولــة الأم أو علــى 
الأقــــل تبــــرز خصائصــــها الذاتيــــة الخاصــــة ممــــا يعمــــل علــــى اضــــعاف ســــلطات الدولــــة المركزيــــة 

 .بها إلى التفككوبالتالي يؤدي 
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ســباب لاأف ،تنقســم إلــى شــقين شــق ذاتــي وشــق موضــوعي إن دواعــا ايتيــار المو ــو   
للجماعــات  الجزائــري البالغــة التــي أولهــا المشــرع  الأهميــةينطلــق أساســا مــن هــا  ن  المو ــوةية

ة التعرف على مفهـوم الرقابـة والجماعـات المحليـة مـن الناحيـة النظريـ و مراقبتهاالمحلية وضرورة 
فـي الموضـوع نفسـه فهـو  أولاتتمثـل  ذاتيـةسـباب لا  مـا ،المجتمعلأهميتها وضبط مفهومها وذكر 

 .مجالاتهاموضوع مهم ألنه يتعلق بتنظيم حياة الفرد داخل الدولة في شتى 
تنطلق من اهتمامنا الشخصي لموضوع الرقابة على الجماعات المحليـة فـي الجزائـر كونـه  -

 .خصصيترافق مع السياق العام لت
وأيضا في الدور الكبير الذي تلعبه الرقابة السياسـية علـى الجماعـات المحليـة علـى جميـع  -

وذلك من اجل تجسيد لفكرة الديمقراطيـة والمشـاركة الشـعبية فـي إدارة الجماعـات  الأصعدة
 المحلية

 لمفهـوم الرقابـة القضـائية علـى الجماعـات المحليـةا لقد اتبعنا المنهج الوصفا التحليلـ و   
وكــذ  .فــي الجزائــر، وخصائصــها، والجهــات المختصــة بممارســتها، والإجــراءات المتبعــة فــي ذلــك

لوصــف واقــع تطبيــق الرقابــة القضــائية علــى الجماعــات المحليــة فــي الجزائــر، وتحديــد التحــديات ا
 .التي تواجهها

ـــا تكتســـيها الجماعـــات     ـــة البالغـــة الت ـــا للمو ـــو  الاهمي ـــة لايتيارن و الاســـباب الداةي
تُعـــدل الرقابـــة القضـــائية علـــى الجماعـــات المحليـــة ضـــماناا أساســـياا لاحتـــرام القـــانون  التـــا لمحليـــةا

تســـاهم فـــي تعزيـــز مبـــدأ الشـــفافية والمســـاءلة فـــي عمــــل ،و وحمايـــة حقـــوق المـــواطنين فـــي الجزائر
تُساعد على تحسين كفاءة وفعالية عمـل الجماعـات المحليـة ، وكذلك الجماعات المحلية الجزائرية

 .زائريةالج

قلة الدراسات المتخصصة حول أثناء إعدادنا لهذه المذكرة  والصعوبات التا واجهتنا  
قلة المراجع القانونية الخاصة و  رفي الجزائ موضوع الرقابة القضائية على الجماعات المحلية

  .صعوبة الحصول على بعض البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوعبالتنظيم الاداري و 
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 لهذا الموضوع هي: من بين الدراسات المعالجةو 

عمار عوابدي، عملية الرقابة القضـائية علـى أعمـال الإدارة العامـة فـي النظـام الجزائـري،  .4
   1ديوان المطبوعات الجامعية، ط،

محمد بدران، رقابة القضـاء علـى أعمـال الإدارة، الكتـاب الأول، مبـدأ المشـرونية وتنظـيم  .2
 .0229ي، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، طبعة القضاء الإداري الجزائر 

 فصلينقمنا بتقسيمه إلى  لدراسة هذا المو و  و

الإطـــار للموضـــوع بشـــكل عـــام حيـــث تناولنـــا فيـــه  هـــو فصـــل تمهيـــدي للـــدخول الأولالفصـــل      
 ،بـةللرقاالنظـري  الإطـاريتمثل فـي  الاولإلى مبحثين  وبدوره ينقسم المفاهيمي للرقابة القضائية،

 أنظمة الرقابة القضائية أما المبحث الثاني مخصص 

ينقسـم  وبـدورهالقضائية والإداريـة علـى قـرارات الجماعـات المحليـة  الرقابة ما الفصل الثانا        
أمـا  ،المحليـةالرقابـة الإداريـة والقضـائية علـى الجماعـات تناولنـا فيـه  الأول ، المبحـثمبحثـينإلى 

            ،تفعيـــل دور القضـــاء الإداري فـــي حمايـــة تســـيير الجماعـــات المحليـــة المبحـــث الثـــاني درســـنا فيـــه

ومــن هـذا المنطلـق تطــرح  الموضــوع وتشـعبه واتسـاع نطــاق البحـث وتعـدد جوانبـه. ونظـرا لاتسـا 
  :الإشكال التالي

ــل الجماعــات  ــا  ــمان حســن ســير عم ــة القضــائية ف ــى  ي مــدس تمســاهم الرقاب إل
 المحلية؟

البحـث، والمواضـيع التـي تطرقنـا إليهـا عبـر هـذا  الأفكـارتلخـيص أهـم  نـاحاول الأخيـروفي 
 المتوصــلكانــت بمثابــة حوصــلة وجيــزة تضــمنت لمــا جــاء فــي البحــث متبوعــة بالنتــائ   والخاتمــة

 .والتوصيات الاقتراحاتإلى مجموعة من  بالإضافةإليها 
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 الفصل الأول                                   الإطار المفاهيمي للرقابة القضائية
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 تمهيد
بة القضائية من خلال بسطها على التشريعات الوطنية وتصرفات السلطة تتجلى الرقا       
سيادة القانون الذي يقضي بضرورة التزام كافة اجهزة الدولة بالقوانين  لمبدأ وذلك تجسيدا العامة،

 ».التي تصدرها السلطة المختصة كأساس لمشرونية اعمال هذه السلطة 

ذا الفصل عرض مفهوم الرقابة القضائية ذلك سنحاول من خلال ه على توبناءا       
 الثاني( )المبحث وأنظمة الرقابة القضائية الاول( )المبحث

 



 الإطار المفاهيما للرقابة القضائية           الفصل الأول                                 
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 المبحث الأول: ماهية الرقابة القضائية 

 للأفرادإن قيام دولة تخضع للقانون، وان كان شرطا أساسيا لقيام الحريات العامة         
، الإدارةة على مدى مشرونية تصرفات وقرارات والمجتمع، لكونها هيئة قضائية مختصة للرقاب

العلمية، رغم انه البعض عارض على  ومؤهلتهاكما أنها تتسم بالكفاية القانونية والخبرة الواسعة 
 .كانت وجهت نظرهم على أنها تخرق مبدأ الفصل بين السلطات لأنهمالرقابة القضائية 

 المطلب الأول: مفهوم الرقابة القضائية

 1ل: تعريف الرقابة القضائيةالفر  الأو

 :المفهوم الضيق .4

لتأكد من مطابقتها للقانون، حمايةا يُركز على سلطة القضاء الإداري في مراجعة أعمال الإدارة ل
 .لحقوق الأفراد من تجاوزات الإدارة وضماناا لسيادة القانون 

 :المفهوم الواسع .2

يتسع ليشمل رقابة القضاء على أعمال هيئات أخرى مثل البرلمان والمؤسسات الدستورية 
 :تُعدل الرقابة القضائية ركيزة أساسية للدولة الحديثة، فهي والجماعات المحلية،

 تُحمي هذه الرقابة حقوق الأفراد من تجاوزات السلطة، وتُتيح  :صمام  مان لحقوق الأفراد
 .لهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم

  تُساهم في ضمان خضوع جميع السلطات للقانون، ومنع أي  : امن لحكم القانون
 .من قبلهاتجاوزات 

 تُشجع الشفافية في عمل الإدارة، وتُتيح للجمهور الاطلاع على أعمالها  :داعم للشفافية
 .وممارسة رقابة عليها

                                                           

 41القانونية بدون سنة طبع، ص منشورات مركز البحوث  القضاء،ضياء شيت خطاب. فن 1 
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 تُساهم في مساءلة الإدارة عن أعمالها، وضمان محاسبتها على أي  : داة للمساءلة
 .مخالفات

ي بناء دولة عادلة خاضعة تُعدل الرقابة القضائية، بمفهومها الضيق والواسع، حجر الزاوية ف
 .والشفافيود فيها مبادئ المساءلة للقانون، تُحترم فيها حقوق الأفراد وتُس

أما  عامة،ملزم يصدر عن ولاية وقد عرفه الدكتور ضياء شيت خطاب بأنه قول           
وظيفته فأنها تكمن في العملية القضائية التي هي مقياس منطقي مقدمته الكبرى النص 

 ونتيجة الحكم الذي يصدره القاضي والنزاع،التشريعي ومقدمته الصغرى الواقعة محل الخصومة 

 ونذكر من اهم هذهوتم تعريف الرقابة القضائية في القانون من مجموعة من الفقهاء،      
 التعريفات:

الرقابة القضائية التي تمارسها وتباشرها المحاكم  بأنها:عمار عوابدي فيعرفها           
العادية من مدنية أو جنائية أو  المحاكم-القضائية على اختلاف أنواعها المحاكم الإدارية 

(، وذلك عن طريق وبواسطة تجارية وعلى مختلف درجاتها ومستوياتها )ابتدائيا استئنافا نقضا
تحريك الدعوى والطعون المختلفة ضد أعمال السلطات الإدارية غير المشروعة مثل دعوى 
 الإلغاء ودعوى فحص الشرنية ودعوى القضاء الكامل دعوى التعويض أو المسؤولية، والدعاوى 

 1المتعلقة بالعقود الإدارية

أنها هي الرقابة التي تتولاها المحاكم على الذي عرفها ب ماجد" راغب الحلو "تعريف الدكتور 
أعمال الإدارة ... وقد تتولاها المحاكم العادية، فتختص بالفصل في كافة أنواع المنازعات 
الإدارية منها وغير الإدارية، وهذا هو نظام القضاء الموحد، وقد يعهد بالرقابة على أعمال 

                                                           

 عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول ديوان عوابدي:عمار -1
 01 ص ،4990 الجزائر،المطبوعات الجزائري 
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ت الجنائية والمدينة والتجارية ومنازعات الإدارة إلى قضاء متخصص يقوم بالفصل في المنازعا
 1الأحوال الشخصية، وهذا ما يعرف بنظام القضاء المزدوج

" الرقابة القضائية على أعمال الإدارة هي:  :بأنهاالأستاذ لعشب محفوظ فيعرفها أما         
 رقابة

 2ها إجراءاتها ووسائلها وأهدافهاقانونية في أساس
ن الإجراءات الجزائية في ثنايا نصومه أي تعريف لإجراء الرقابة كما لم يتضمن قانو         
 2 مكرر 401و 0 مكرر 401و 4مكرر  401وهذا ما يمكن استخلاصه من المواد  القضائية
القانون، وهذا ليل جديدا على المشرع فقد درج على تفادي حشو نصوصه بالتعريفات  من هذا
الشأن كعادته، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد بذلك المجال للفقه كي ينشط في هذا  فاتحا
 اقتفى

 أثار المشرع الفرنسي حيث لم يعرف هذا الأخير إجراء الرقابة القضائية.
 : يصائص الرقابة القضائيةالفر  الثانا: 

 يلي:تتميز الرقابة القضائية بجملة من الخصائص متمثلة فيما 

  دت مخالفة لنص قانونيوج إذا. الرقابة القضائية لا يمكن تحريكها الا 
  القضاة اعضاء السلطة القضائية ويقوم بها. تكون الرقابة القضائية عن طريق المحاكم 
  ويحدد نطاق. لابد ان تستند الرقابة القضائية الى نص دستوري او تشريعي يفرضها 

 وحدود مجالاتها عملها
 لا تثبت الرقابة القضائية الا بأدلة قطعية . 
 قضائية على اساس ردع الادلة ايه مخالفة للقانون . تقوم الرقابة ال 
  1محدد وواضح وهو مقرر في النص محل المخالفة. لثر. الرقابة الفضائية ينت  عنها 

                                                           

 32، ص 3222ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، -1

 13ص  1113عشب محفوظ، المسؤولية في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ل -2 
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  حيث لا يملك القاضي سوى الحكم بمشرونية مشرونية،. الرقابة القضائية هي رقابة 
 وتكون الاحكامنه بالإضافة على التعويض عن الاضرار الناجمة ع بطلانه،التصرف أو 

 الصادرة من طرف القضاء لها قوة الشيء المقضي فيه وما يترتب عن ذلك من وجوب
 2تنفيذها

المطلب الثانا: تقدير الرقابة القضائية وتمييزها عن غيرها من الأنظمة الشبيهة 
 بها

  الفر  الأول: تقدير الرقابة القضائية: 
السنهوري " مهما يكن من أمر الخلاف في شأن  يقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق        

فمن الواضح أن تشريعا يصدر من جهة غير مختصة أو دون  القوانين،رقابة القضاء لدستورية 
يستسيغ لنفسه أن يطبقه  لا يستطيع القضاء أن يصبر عليه و لامراعاة الأوضاع الدستورية 
  3ةفيما يعرض له من الأقضي

 تقوم على أساس قانوني سليم ، حيثئية على دستورية القوانين إن الرقابة القضا        
ريب فيه  لاة لضمان القواعد الدستورية ولحماية الحقوق والحريات ، ومما يأضحت ضرورة الزم

القضاء يحقق رقابة  التشريعات المختلفة للدستور إلى أن إسناد مهمة التحقق من مدى مطابقة
 4.ةأفضل مما تحققها الرقابة السياسي

  :الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين مزايا-  ولا 

                                                                                                                                                                                           

 كلية ،0241البرلمانية على اعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري  الرقابة- دكتوراه لوهاني باحلة  حبيبة-خلفة  نادية -1 
 .11/11ص  ،4جامعة باتنة  والعلوم السياسية،الحقوق 

 41ص  ،0221 ماجستير،مذكرة تخرج شهادة  الإداري،وف جمال، الرقابة القضائية على أعمال الضبط قر  -2 

  44ص  ،4994 الكوم، شبين، والتوزيع،اللواء لطبع  (،الرقابة على دستورية القوانين )دراسة مقارنة السلام،عبد العظيم عبد  -3 
 491ص  4991ستوري، الدار الجامعية، عبد الغاني بسيوني، المبادئ العامة للقانون الد -4 
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تمتاز الرقابة القضائية بكل ما يمتاز به الجهاز القضائي من حياد وبعد عن التيارات  -
تألو جهدا للتدخل في سير العمل ذي الطبيعة  لاياسية والتأثيرات الحزبية التي الس

 السياسية
تطبيق القوانين لهم تكوينهم القانوني وهو أمر كما تمتاز بوجود قضاة متخصصين في -  -

الزم لمباشرة هده المهمة ، فالرقابة على الدستورية في التشريع مهمة ذات طابع فني 
متميز ينبغي أن تتوفر في من يتوالها معرفة ودراية الدستور والقانون وله قدرة على 

 . نونية بحتةتفسير النصوص ومعرفة باختصاصات السلطة المشرعة وهي أمور قا

إلى ما يتميز به النظام القضائي من ضمانات للمتقاضين هدفها الوصول  بالإضافة         
القضائية التي تكفل حق الدفاع ومواجهة  الإجراءاتإلى الحقيقة المجردة وهو ما يكفله نظام 

 المنظور بما يحمي المصالح المختلفة في النزاع وتسبيب الأحكام الإثباتالخصوم وتحديد طرق 

 :دستورية القوانين علىالرقابة القضائية  على مأيذ-ثانيا 

  المتمثلة فيما يلي الانتقاداتالمعترضين على الرقابة القضائية يوجهون لها جملة من 

 -القضائية على دستورية القوانين تعد خروجا على مبدأ الفصل بين السلطات  الرقابة
  وتدخلا في أعمال السلطة التشريعية

 وهذا  البرلمان،رقابة القضائية تعطي القاضي الحق في إبطال القانون الذي سنه ال
 .عليهيتعارض مع وظيفته المتمثلة في تطبيق القانون وليل الحكم 

  - الرقابة القضائية على دستورية القوانين تغلب إرادة السلطة التنفيذية على إرادة الأمة
ادر عن ممثلي و نواب الأمة بينما القضاة وذلك ان القانون يمثل إرادة الأمة لأنه ص

  .1تعينهم السلطة التنفيذية

 :يليويمكننا الرد على المعترضين على الرقابة القضائية بما 

                                                           

 نفل المرجع السابق  عبد الغاني بسيوني، -1 
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تعد تدخلا في أعمال السلطة التشريعية بل  لاالرقابة القضائية على دستورية القوانين  -
فحين  سليما،نون تطبيقا هو من صميم عمل السلطة القضائية التي تلتزم بتطبيق القا

 يكون ثمة تعارض بين الدستور والقانون وجب التدخل لحماية الدستور
ممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين ال تعد خروجا على مبدأ الفصل   -

هذه الرقابة تحقق التوازن بين السلطات في  لان له،بل هي تأكيدا  السلطات،بين 
 .الدولة

 تمييز الرقابة القضائية عن غيرها من الأنظمة الشبيه بها الفر  الثانا: 
تقتضي بنا الدراسة رقابة القضائية للتطرق الى تمييزها عن غيرها من الأنظمة            

المشابهة لها لكونها قد تشترك او تلتقي معها في الكثير من النقاط المشابهة لها مما يؤدي 
ق لهذه الأنظمة والتي من ممكن بشكل كبير ان تتداخل مع دفعنا للتطر  وهذا الذيللخلط بينهم 
 القضائية. نظام الرقابة

  ولا: الرقابة القضائية ونظام الو ع رهن الإرجاء
المتعلق بالوئام  4999/21/42 في:المؤرخ  29-99جاء بهذا النظام القانون رقم           

رهن الإرجاء في التأجيل المؤقت يتمثل الوضع  يلي:منه كما  1المدني، وقد عرفته المادة 
 فترة معينة بغرض التأكد من الاستقامة الكاملة للشخص الخاضع لها". للمتابعات خلال

من خلال نص المادة نلاحظ أن الشخص الموضوع رهن الإجراء يخضع إلى التزامات الرقابة 
 1ية.من قانون الإجراءات الجزائ 4مكرر  401القضائية المنصوص عليها في المادة 

 الوضع رهن الإرجاء قد يحتوي نظام الرقابة القضائية، وبالرغم إن نظاموبالتالي يمكن القول 
 من ذلك فالنظامين يختلفان عن بعضهما كون نظام الوضع رهن الإرجاء حدد تطبيقه لفترة

 زمنية محددة وهي أشهر ابتداء من تاريخ صدور القانون، كما يطبق على جرائم معينة وهي

                                                           

 سامي بهلول، الرقابة القضائية كإجراء بديل عن الحبل المؤقت. مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، جامعة محمد -1 
 01كلية الحقوق والعلوم السياسية تخصص قانون جنائي، ص  المسيلة-بوضياف 
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مكرر من قانون العقوبات، ويخص أشخاص معينين من  91م التي نصت عليه المادة الجرائ
 طرف لجنة تسمى لجنة الإرجاء التي يترأسها وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة.

 في حين أن نظام الرقابة القضائية يطبق على جميع المتهمين دون تحديد لتاريخ وقف العمل
 ي التحقيق والحكمبه، كما أنه إجراء تستعمله جهت

 الرقابة القضائية ونظام الو ع تحت رقابة البوليس ثانيا:
الوضع تحت رقابة البوليل هو نظام يهدف إلى إلزام المتهم بالخضوع لبعض القيود         

على حريته منها: عدم مغادرته لأماكن معينة أو منعه من التردد على بعض الأماكن المحددة، 
يلا لعجز المتهم عن تقديم الكفالة المالية للحصول على الإفراج وليل بديلا وبعد هذا النظام بد

 الحبل المؤقت. لإجراء
 

وهنا يظهر الفرق جليا، فإذا عجز الفرد المحبوس مؤقتا عن تقديم الكفالة المالية مقابل     
 الإفراج
 راقبة البوليل.عليه فإن هذا العجز المادي يمكن لجهات التحقيق أن تقرر وضعه تحت م      

 1وتجدر الملاحظة أن نظام الوضع تحت مراقبة البوليل غير معمول به في التشريع الجزائري 
 على ما يلي: 2فقرة  مكرر. 401كنظام قائم بذاته بل أن المشرع الجزائري نص في المادة 

 ...المثول دوريا امام المصالح والسلطات المعينة من طرف قا ا التحقيق...... 
 الرقابة القضائية والحرية المراقبة المؤقتة :ثالثا

لم يعرف المشرع الجزائري نظام الحرية المراقبة مثله مثل نظام الرقابة القضائية، حيث         
 تعريفه للفقه. ترك أمر
من بين التعريفات الفقهية نجد تعريف الأستاذ درياس زيدومة بأنه: " تدبير تربوي تتخذه        

ائية المختصة بالنظر في قضايا الأحداث، يبقى الحدث في وسطه الطبيعي تحت الهيئات القض
 1مندوب مختص إشراف

                                                           

 32سامي بهلول نفس المرجع السابق، ص،  -1 
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في حين عرفه الأستاذ عبد المالك السايح بأنه: " تدبير تربوي تتخذه سلطة قضاء         
 2ملاحظة الحدث في وسطه الطبيعي تحت إشراف مربيين اختصاصيين" الأحداث قصد

ل هذين التعريفين التأكيد على الطابع التربوي والقضائي والرقابي لهذا يتضح من خلا       
وعدم تطرقهما إلى طبيعة هذا النظام إذا ما كان  له،النظام وعدم الإشارة إلى الطابع المؤقت 

تدبير نهائي أو مؤقت، إذ يجيز المشرع الجزائري لقضاة الأحداث وقضاة التحقيق المكلفين 
، إذ يعد الأمر بها خلال هذه  3صفة مؤقتة أثناء إجراءات التحقيقببالأحداث الأمر بها 

المرحلة، يجعلها تتشابه مع الرقابة القضائية وتتداخل معها في الكثير من الخصائص ، في 
تدبير قضائي لا يصدر إلا عن جهات قضائية وتدبير، جوازي يخضع الأمر به  كون كل منهما
 القضائية المختصة. لتقدير الجهة

كما أن كل منهما يخضع إلى فكرة بقاء المتهم حرا، إذ يبقى في ظلها مطلق السراح في         
 خضوعه للرقابة وبعض الالتزامات في بعض حرياته. مقابل
وما يلاحظ على نظام الحرية المراقبة المؤقتة أنه هو الآخر إجراء يمل بحرية الفرد، إذ         

 الفرد.يد حرية يعد إجراء استثنائي من شأنه تقي
وفي الأخير هي تدبير بديل للحبل المؤقت يخص الأحداث وهي فئة يشملها نظام         

 الرقابة القضائية.
وبالرغم من التشابه الكبير بين نظام الرقابة القضائية ونظام الحرية المراقبة المؤقتة،         

 :الاختلاف يفرق بينهما وأهمها نجد فإن
هي بديل عام، إذ تعد قابلة للتطبيق على كل المتهمين سواء كانوا  ة:القضائيالرقابة  -

وهي تعد من ضمن بدائل الحبل المؤقت العامة، في حين أن  أحداثا،أشخاصا بالغين أم 
                                                                                                                                                                                           

  111ص  ،0221القاهرة،  الفجر،الطبعة الأولى، دار  الجزائية،حماية الأحداث في قانون الإجراءات  زيدومة،درياس  - 1 
شر، بط، هومه للن والمقارن،عبد المالك السابح، المعاملة العقابية والتربوية للأحداث في ضوء التشريع الجزائري - -2

 222 ، ص0242الجزائر،
 المتعلق بحماية الطفل 40-41من القانون  12انظر المادة  -3 
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الحرية المراقبة المؤقتة تعتبر بديل خاص لأن تطبيقها بخص فئة المتهمين من الأحداث فقط، 
 الخاصة. بدائل الحبل المؤقت حيث تعتبر من

تجنب الأمر بالحبل المؤقت وضمان مثول المتهم امام  من  هداف الرقابة القضائية -
بأقل تعرض لحرية الفرد، في حين نجد أن الهدف من الأمر بالحرية المراقبة  القضاء

تربية وإدماج وتأهيل الحدث ودرء الخطورة الإجرامية الكامنة فيه،  المؤقتة يفوق إلى
والابتعاد عن الوسط الذي جعله ينحرف، وكذا مساعدته على  ومساعدته على تجنب

ارتكابه الجريمة، وكل هذا ساعد قاضي الأحداث على  عدم الانطواء على نفسه بعد
التدبير التهذيبي أو العقوبة المناسبة له متى  معرفة شخصية الحدث، ومن ثم اختيار

 1ثبتت إدانته.
 4مكرر  401على سبيل الحصر في المادة واضحة وواردة  التزامات الرقابة القضائية -

من ق.إ.ج، إذ تعد من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها 
 أو حذفه منها. باستحداث التزام

من  422أما التزامات الحرية المراقبة المؤقتة فهي مبهمة وغامضة، إذ تنص المادة         
ة الطفل الجزائري على أنه في كل الأحوال التي يتقرر فيها المتعلق بحماي 41-40القانون رقم 

 الحرية المراقبة يخطر الطفل وممثله الشرعي... بالالتزامات التي يفرضها هذا النظام. نظام
وما يلاحظ على هذه المادة أنها لم تنص أو لم تبين هذه الالتزامات صراحة، ما يعني         

العام، لأن قاضي الأحداث سيكون في النهاية مضطرا إلى أن هذه الأخيرة ليست من النظام 
تقديرها بنفسه، والتي قد تتمثل في منعه من مصاحبة بعض أصدقائه الأشرار، ومنعه من ارتياد 

 2الأماكن والمحلات أو شرب الخمر أو مغادرة بلدته دون أن يعلم القاضي.  بعض
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اقبة المؤقتة إلى وضع المتهم الحدث بأحد ويترتب على مخالفات التزامات الحرية المر          
المراكز المختصة باستقبال الأحداث الجانحين، أما مخالفة التزامات الرقابة القضائية فيترتب 

 1أغلب الأحيان الأمر بحبل المتهم مؤقتا سواء كان المتهم حدثا أم بالغا عليها في
 ية المبحث الثانا:  نظمة الرقابة القضائ
 المطلب الأول: نظام القضاء الموحد 

 مدلوله الأول:الفر  
وهو أسلوب في الرقابة القضائية يصطلح عليه فقها بالنظام الانجلوسكسوني ويقوم على       

وجود قضاء واحد في الدولة يشمل اختصاصه كافة المنازعات بصرف النظر عن أطرافها أفرادا 
و يعرف هذا النظام  4إدارية أو مدنية أو تجارية ... الخ ،  كانوا أو إدارة وسواء تعلقت بأمور

انتشارا واسعا على الصعيد العالمي إذ تنتهجه الكثير من الدول فبالإضافة للمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة الأمريكية تنتهجه بعض البلدان العربية كفلسطين والأردن والعراق وذلك بحكم 

البريطانية بسبب الانتداب، كما يطبق أيضا في الكثير من دول أمريكا  ارتباطها تاريخيا بالثقافة
 2اللاتينية و الدول الإفريقية و في اليابان وفي بعض الدول الأوروبية كالدنمارك والتروي 

  سسه الثانا:الفر  

لا تفرق الدول التي تطبق نظام القضاء الموحد عند الفصل في المنازعات بين الإدارة        
فالجانبين يراقب أعمالهما جهة قضائية واحدة وترمي هذه الدول من وراء ذلك إلى عدم  لأفراد،وا

إعطاء صلاحيات تميز الإدارة وتجعلها بمركز أقوى وبالتالي إجبارها للتعامل مع الأفراد في 
ديث ولا مجال للح  الخاص،إطار العلاقات العادية التي تربط الأفراد، أي بتطبيق قواعد القانون 

في هذا النظام عن قانون عام ولخر خاص فلا وجود للازدواجية سواء على صعيد النصوص 
 يلي: وحدة القضاء على أسل ومبررات عدة نوجزها فيما أو على صعيد الهياكل ، و يقوم نظام
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 الأساس القانونا والقضائا :10الفقرة 

       واحد ولقضاء واحد  ون ومحكوم لقانإن مبدأ سيادة القانون يوجب إخضاع الجميع حاكم 
القانون العادي فيه إهدار  ومن نطاقالمنازعات الإدارية من ولاية القضاء العادي  وإن إخراج
سيادة القانون في الدولة. فضلا عن أن التجسيد الفعلي لمبدأ المساواة أمام القانون لا  وهدم لمبدأ

ذلك لأن تمييز  العادي،ون والقضاء يكون إلا من خلال إخضاع الجميع الأحكام ومبادئ القان
استثنائية وباقضية خاصة بهم  ومراكز وسلطاتوتخصيص بعض أشخاص القانون بصفات 

 والقضاء.بعد مساس بمبدأ المساواة أمام القانون  تجاري مراكزهم

 الأساس السياسا والدستوري  12الفقرة 

اء والقانون في تفسير وتطبيق يتجلى الأساس السياسي والدستوري لنظام وحدة القض          
الدول الانجلوسكسونية لمبدأ الفصل بين السلطات تفسيرا وتطبيقا صحيحا اتسم بالواقعية 
والمرونة تماما كما وضعه وتصوره الفقيه منتسكيو ، الأمر الذي يجعل السلطة القضائية 

طراف الخصومة، تمارس وظيفتها القضائية بكل مقوماتها وعناصرها مهما كانت طبيعة وصفة أ
أي سواء أكانت العملية القضائية قائمة بين أفراد عاديين فيما بينهم أو بينهم وبين السلطات 

 يتيحالعامة ، فتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات يفضي بالضرورة إلى الأخذ بوحدة القضاء بما 
بة على أعمال الإدارة بالوظيفة القضائية برمتها بما في ذلك الرقا للسلطة القضائية من الاستئثار

 1العامة

 الـفـر  الثـالـث: تطبيقات نـظـام الـقضـاء الـمـوحـد 

  الإنجليزي  النموذج- 10الفقرة 

أولا خصوصيات النموذج الانجليزي ويتميز النظام القضائي البريطاني بخضوع           
ن التي يخضع لها نشاط ي العادية وهي محاكم القانو ه أعمال السلطات الإدارية لرقابة المحاكم

الأفراد فتتولى فضلا عن الفصل وفي المنازعات القائمة بين الأفراد سلطة النظر في الدعاوى 
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التي ترفع في مواجهة الإدارة وعدا ما استثني بنص خاص  ويعود السبب في تبني الانجليز 
    القانون ولفكرة سيادة  لفكرة المساواة  للإنجليزالسائد إلى الفهم الخاص  لفلسفة الأحادية بالشكل

بحيث ينسحب حكمه على  للقانون،السيادة في الدولة حسب تصورهم  تكون  حيث         
أيا كان مصدرها وليل ثمة من مبرر لإخراج منازعات الحكومة من يد القاضي  جميع الأعمال

ات، فالفلسفة العادي باعتباره قاضي الشريعة العامة في كل ما يسببه تطبيق القانون من منازع
التي تبناها الفقه الانجليزي في تصويره للدولة على أنها مجموعة من الأفراد لا تختلف عن 

الأحادية  ومن ثم فهي لا تسمو عليهم قد ساهم إلى حد ما في انتهاج الخاص.أشخاص القانون 
ة توجد أهمية خاصة لعمل تفرق لا»كسبيل في العمل القضائي ولذلك يقول الفقيه جولتز 

 القانونين العام والخاص لأنه لن يترتب عليها أية نتائ   واضحة بين

 كما أن الانجليز وعلى خلاف رجال الثورة الفرنسية يصدرون في تفكيرهم عن ثقة         
في تفسيرهم  كاملة وحسن ضن عميق بعدالة قضائهم العادي كما يخالفون رجال الثورة الفرنسية

القضاء بقدر ما  لا يقصدون منه تحصين الإدارة من تدخللمبدأ الفصل بين السلطات ف
لصفة الخصوم في  يقصدون منه تخصص المحاكم العادية بكلياتها وجزئياتها دون نظر

 المنازعة

 الأمريكا النموذج-12-الفقرة 

ويعود ذلك الإنجليزي إن النظام القضائي الأمريكي هو نظام مستوحى بشكل كبير من نظام 
 1لسببين:

الروابط التاريخية بين البلدين حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية أحد المستعمرات        
تاريخ أول  4121الانجليزية، ويذكر المؤرخون أن فترة الاستعمار البريطاني لأمريكا تبدأ منذ 

فمنذ هذا التاريخ بدأت هجرة أعداد غفيرة من  -في جيمل تاون فرجينيا  للإنجليزاستقرار 
ت وديانات مختلفة فمنهم الانجليكان والبابتيستل والهجنوب والبرسبيستاريان والبيورتيان جنسيا
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والكويكوز والكاثوليك أما عن جنسياتهم الأصلية فهي من دول أوروبية مختلفة ولكن كان أغلبها 
من جنسية انجليزية ، ويظهر تأثر النظام القضائي الأمريكي بنظيره الانجليزي في اقتباس 

اكم الأمريكية في الحقبة الاستعمارية أغلب نظمها من المحاكم في انجلترا إذ أن اغلب المح
قضاتها من رجال القانون الانجليزي المهاجرين أو من المستوطنين الذين درسوا القانون في 
لندن ، ولعل ما ساعد على تعاظم نفوذ القانون الانجليزي هو انتشار التجارة والرغبة في 

ى حج  مستمدة من القانون الانجليزي المحاجاة التاج فيما كان يفرضه من قيود الاستناد إل
على الاتجار وعند إعلان الاستقلال كانت سيادة القانون الانجليزي في أمريكا أمر مسلم به 

 المستقلة على أن هذا لم يخل من تطويع بما يتناسب مع التطورات الحاصلة ومع فلسفة الدولة

 نظام القضاء الموحدال بيات وإيجابياتسلالفر  الرابع: 

 لنظام القضاء الموحد مزايا وعيوب يمكن استخلاصها من خلال ما سبق عرضه

 وهي التي نوجزها من خلال الفروع التالية:

 النظام الانجلوسكسونا مزايا-0الفقرة 

ويسهل  يحقق نظام وحدة القضاء والقانون ميزة البساطة والوضوح في العمل القضائي        
فالمتقاضون في ضل هذا النظام لا يجدون أمامهم إلا قاضيا  للمتقاضي.من تقريب القضاء 

واحدا يلجئون إليه كما أن العمل به يحول دون حدوث تنازع في الاختصاص أو تناقض في 
حصولها في النظام القضائي المزدوج. أن العمل بنظام وحدة  الأحكام وهي الحالات التي يكثر

  1.القانون وضمان سيادة القانون  ن شأنه التجسيد الفعلي لمبدأ المساواة أمامالقضاء م

فضلا عن أن للمتقاضي في النظام الموحد حظوظ كبيرة للحصول على العدل         
العادي دائما شديد في مواجهة الإدارة ولا تهمه طبيعة نشاطها المرتبط  والإنصاف، لأن القاضي

يرا ما كانت أساسا لتمييز الإدارة وتمكينها من امتيازات إجرائية التي كث بالمصلحة العامة
 وموضونية أمام
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وحدة النظام القانوني تأتي في هذا النظام كتتوي  للفهم الخاص  القضاء الإداري           
وهو  القضاء،الجميع لنفل القانون ولنفل  للإنجليز لفكرة المساواة المطلقة التي تفرض خضوع

الإدارة وهو  على نفل القانون المخاصمة الاطلاعة من زاوية الأفراد الذين عليهم ما يشكل ميز 
القانون المشترك وليل قانون خاص للامتيازات الإدارية  نظام القضاء الموحد هو خير سبيل 

 الحقوق وحريات الإنسان والمواطن  لاسيما إذا ما توفرت له لكفالة الحماية القانونية والقضائية

عدة شروط وضمانات تنظيمية مهنية وواقعية كعامل احترام مبدأ التخصص وتقسيم          
العمل المهني داخل نظام وحدة القضاء والقانون واقتراب العمليات القضائية من واقع الحياة 

سلطات القاضي في نظام القضاء الموحد أكثر عمقا في  الإدارية المتحركة والمتغيرة باستمرار
تعرفها النظام  ة منها في نظام القضاء المزدوج ، فقد عرضنا جملة الأوامر التيمواجهة الإدار 

الانجليزي والنظام الأمريكي الأمر بالتصرف ، الأمر بالمنع ، الأمر بالتصحيح( ، بينما لا 
يجوز للقاضي الإداري في النظام الفرنسي المزدوج توجيه الأوامر للإدارة ، وذلك بسبب تطبيقا 

 ل بين السلطة الإدارية والسلطة القضائية .لمبدأ الفص

 النظام الانجلوسكسونا عيوب-12الفقرة 

يعمل  إن تدخل القضاء في أعمال الإدارة وتوجيه أوامر لها واتخاذ قرارات عوضا عنها       
الذي دفع جانب من الفقه إلى وصف هذا النظام  لا محالة على إخضاع الإدارة للقضاء الشيء

  1ة بواسطة القضاء.بنظام الإدار 

جليا  تجاهل هذا النظام وضع الإدارة ومقتضيات الصالح العام ويظهر هذا التجاهل      
بإخضاع الإدارة إلى نفل القواعد التي تحكم الأفراد رغم اختلاف طبيعة الأنشطة والأهداف في 

ل وامتيازات تفوق فالإدارة يناط بها تحقيق الصالح العام ما يوجب أن تكون لها وسائ الحالتين،
بكثير ما يخول للأفراد لتحقيق الغايات التي ترمي إليها. ما يعني أنه من الضروري تمييز 
 الإدارة بنظام قانوني خاص يقر لها تلك الامتيازات في مواجهة الأفراد، بل إن تدخل القضاء 
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عطل عملها ونشاطها عمل الإدارة وفقا لما يقره هذا النظام من شأنه أن يشل حركة الإدارة وي في
ما ينعكل سلبا على الصالح العام. وهو ما دفع البعض إلى نعت الحكومة في الولايات المتحدة 

 الأمريكية بحكومة القضاء وفي انجلترا بحكومة الإدارة القاضية.

إن نظام القضاء الموحد بتجاهله الحد الأدنى الضروري من الامتيازات التي ينبغي أن         
ها الإدارة لتحقيق المنفعة العامة يصلح في رأينا للدول المتطورة التي لم تعد الإدارة فيها تتمتع ب

مدعوة لتدخلات كبيرة بفعل تطور التجهيزات والخدمات فيها ، في الوقت الذي تحتاج فيه الدول 
النامية إلى إدارة عامة لأنها مدعوة إلى تدخلات ضخمة و أدوارها أكبر لتحقيق التنمية 

منشودة ، ومن ثمة فإنه من الضروري تخويل هذه الأخيرة حدا أدنى من امتيازات القرار ال
والتنفيذ المباشر ونزع الملكية وغيرها من الوسائل القانونية التي لن يفهم مضامينها ومقاصدها 
سوى قضاة متخصصون وليل قضاة عاديون  إن تمتع القاضي العادي بسلطات واسعة تجاه 

لى حد توجيه الأوامر الملزمة لها من شأنه أهدار مبدأ الفصل بين السلطات الإدارة تصل إ
والمساس به  فإذا كان النظام الفرنسي قد أساء فهم وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات فان 

 1.المقرر في النظام الانجلوسكسوني معناه إعدام المبدأ وإهداره تطبيقه بالشكل

والقانون فكرة تخصص القضاة الأمر الذي ينجر عنه  لا يكفل نظام وحدة القضاء        
مساس خطير بالحقوق والحريات خصوصا في ضل تعقد وتشعب النشاط الإداري في الدولة 
الحديثة، وهو السبب في اتجاه الدولة المتبنية لنظام الوحدة انجلترا. أمريكا( إلى إنشاء مجالل 

الى إنشاء هذه الأنظمة هيئات حديثة ولجان متخصصة في الحسم في بعض المنازعات، بل و 
للعدالة الإدارية وصلت أحيانا إلى درجة محاكم إدارية والمعلوم أن سبب هذا التطور يعود إلى 
اقتناعها الكامل بعدم تمكن القاضي العادي وقدرته على الفصل في النزاع الإداري  والى 

عات الإدارية وخاصة الفنية منها الاعتراف الضمني بفشل هيئات القضاء العادي في فهم المناز 
لاسيما أمام كثرة المنازعات الموجهة ضد الإدارة بسبب توسع مجالات تدخلها وانتشار الفكر 
الحر والثقافة القانونية وهي جميعها عوامل شجعت الأفراد على التخلص من عقدة مخاصمة 
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العدالة الإدارية غدا النظام و بظهور تلك الهيئات الحديثة والمكلفة ب الدولة ، أضف لذلك فانه
معقدا إلى حد ما. فهذه الهيئات ليست موحدة وغير متجانسة من حيث  دالقضائي الموح

 1وتكوينها وسيرها وصلاحياتها فضلا عن أنها تتنوع وتتعدد بحسب مختلف الأنشطة الإدارية
يعاب على هذا النظام الكثيرة وخاصة الفنية منها ولا يحكم هذه الهيئات أدنى تنسيق فيما بينها. 

بمنحه اختصاصات إدارية للقضاء  انه يؤدي إلى الخلط بين العمل الإداري والعمل القضائي
وهو  الإدارية،قضائية وشبه قضائية البعض الموظفين وبعض اللجان  وبمنحه اختصاصات

 .لأفراد وحرياتهم في نهاية المطافا الخلط الذي من شأنه الإساءة إلى حقوق 

القضائية   يؤمن هذا النظام حماية كافية لحقوق وحريات الأفراد إذ يفلت من الرقابةلا        
ذلك انهو في كثير من الأحيان تضمن الإدارة مشروعات  العامة،قدر كبير من أعمال الإدارة 

القوانين المعروضة على البرلمان نصوص اللوائح والقرارات التي تريد إصدارها تنفيذا لهذا 
تورد نصا في هذا القانون بأن اللوائح التي تصدر تنفيذا له تعتبر وكأنها جزءا منه  القانون او

 مثله غير خاضعة لرقابة المحاكم  فتتمتع بنفل الحصانة التي يتمتع بها القانون وتكون 

مسؤولية  لا يساعد هذا النظام على تطوير الجهاز الإداري ولا يفعله فتضييق نطاق         
تقاعسهم  الموظفين على أخطائهم الوظيفية شخصيا يؤدي لا محالة إلى الدولة وتحميل

أن وضع  بنه كماومردود وتثبيطهم وقتل روح المبادرة فهم ما ينعكل سلبا على العمل الإداري 
فإمكانياتهم المالية ضعيفة  الموظفين المادي لا يسمح لهم بدفع تعويضات للأفراد المتضررين

من لحقه الضرر من الأفراد وفي  الدولة فيقع الغرم في النهاية على جدا مقارنة مع إمكانيات
 2ذلك ظلم وإجحاف مرده طبيعة النظام
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 نظام القضاء المزدوجالمطلب الثانا: 

وعضويا عن جهات  يقصد به وجود نظام القضاء الإداري المستقل استقلال موضونيا وماديا
التقاضي ابتدائيا،  ودرجات عمليات القضاء العادي استقلالا كاملا في مختلف مستويات

 هذا القضاء الإداري بعملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ويختص-استئنافا ونقضا 
العامة، ويطبق في ذلك أحكام القانون الإداري الاستثنائية وغير المألوفة في قواعد القانون 

  1العادي.

 2:رئيسيينويقوم نظام القضاء المزدوج على مبدأين 

  الأول: استقلال الهيئات القضائية والمحاكم الإدارية عن المحاكم العادية عضويا
 وجود قضاء إداري مستقل ومنفصل عن القضاء العادي. وموضونيا أي

  الثاني: لجوء الأقضية الإدارية لدى تصديها للمنازعات الإدارية إلى تطبيق قواعد متميزة
 واعد القانون الإداري.عن قواعد القانون الخاص وهي ق ومختلفة

 وتعتبر فرنسا أول من اعتمد فكرة تخصص قاضي مستقل للمنازعة الإدارية، حيث فيها نشأ
 ول أوروبية مثل بلجيكا، إيطاليا،وتطور نظام القضاء المزدوج ثم انتقل تدريجيا إلى عدة د

 إلخ. الدول العربية مثل مصر، لبنان، تونل، الجزائر ... كذا بعضو اليونان... إلخ 

 القضائي:من أهم مزايا هذا النظام 

تخصص القضاة، بما يساعد على الفصل في النزاعات بشكل صحيح بالنظر إلى تعدد  -
 النشاط الإداري وتنوع القواعد القانونية التي تحكم تصرفات الإدارة. مجال

يراعي هذا النظام مركز الإدارة، إذ لا تعد طرفا عاديا في الخصومة، بحيث تتمتع  -
 الامتيازات السلطوية. العديد منب
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أما من حيث العيوب فقد أخذ على هذا النظام إمكانية حدوث تنازع في الاختصاص بين      
، غير أن هذا المأخذ تم تخفيفه من خلال إنشاء محكمة والقضاء العاديالإداري  القضاء
 التنازع.
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 يلاصة الفصل:

 الهيئةميتها حيث أنها تساهم في تحقيق أهداف يهدف هذا الفصل إلى دراسة مفهوم الرقابة وأه
وضمان بقائها واستمرارها وتحسين أدائها وفاعليتها وضمان قدرتها على التكيف وقد توصلنا في 

 :التاليةهذا الفصل إلى النتائ  

 مع بعضها البعض الإداريةعلى أهمية الرقابة في ربط أجزاء العمليات  -
سية لضمان سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، وتلعب تُعدل الرقابة القضائية للية أسا -

 دوراا هاماا في تحقيق التوازن بين السلطات والحفاظ على النظام الديمقراطي
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 :تمهيد

إن ممثلي السلطة المركزية يمارسون رقابة وصائية )إدارية( على الإدارة المحلية اتسمت         
الجزائري لازال يأخذ بالأسلوب الفرنسي القديم الذي مارس وبما أن المشرع  المتشدد،بطابعها 
الوصائية بشكل واسع، هذا ما أدى إلى المساس بحرية واستقلال الإدارة المحلية حيث أن الرقابة 

 هذه الأخيرة امتدت إلى الرقابة القضائية. 

ارية والقضائية ولدراسة الموضوع قسمنا الفصل إلى مبحثين )المبحث الأول( الرقابة الإد       
تفعيل دور القضاء الإداري في حماية تسيير الجماعات المحلية  وكيفيةعلى الجماعات المحلية 

 مبحث ثاني(.كــ )
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 المبحث الأول: الرقابة الإدارية والقضائية على الجماعات المحلية
لاستقلالية تجاه إن تمتع الهيئات المحلية بسلطة اتخاذ القرار يجعلها تمتاز بنوع من ا           

السلطة المركزية من خلال اعتراف المشرع لها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، 
إلا أن هذه الاستقلالية ليست مطلقة حيث اخضع المشرع الإدارة المحلية لصور مختلفة من 

مطلبين  ذا المبحث إلىقسمنا ه، وفي هذا الرقابة ولعلى أهمها الرقابة القضائية والرقابة الإدارية
)المطلب الأول( الرقابة القضائية على الجماعات المحلية و )المطلب الثاني( الرقابة الإدارية 

 ( الجماعات المحلية.)الوصائية

 الرقابة القضائية على الجماعات المحلية المطلب الأول:
ت القانونية المخولة تعددت تعريفات الرقابة القضائية نظرا للاختصاصات والسلطا            

حيث عرفها الدكتور عمار  ارة،الإد  لها فهي من أهم الضمانات التي يملكها الأفراد في مواجهة 
" على أنها الرقابة التي تمارسها وتباشرها المحاكم القضائية على اختلاف أنواعها  عوابدي:

 ضائية المختلفةالقوالطعون  ريك الدعوى وعلى مختلف درجاتها وذلك عن طريق وبواسطة تح
 . "1ضد أعمال السلطات الإدارية الغير مشروعة

مهما تعددت مفاهيم الرقابة القضائية، فهي تقوم على أساس تمكين جهة قضائية            
بعينها من مراجعة التصرفات والتشريعات وفق قواعد وأسل تحدد صلاحية المحاكم الإدارية 

 .2التطبيق في الخصومات المعروضة عليهاواختصاصاتها، وكذا القوانين الواجبة 

من مظاهرها المتمثلة أساسا في مختلف الدعاوى وهي دعوى الإلغاء، دعوى فحص           
 وتقدير المشرونية، دعوى القضاء الكامل التي جاءت لتحقيق ضمان مبدأ المشرونية وتطبيق 

 

                                                           

 1عمار عوابدي، عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط، -1
  01ص  4112،
ربية في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان دراسة وظيفية تحليلية القضائية الع الاجتهاداتالقاضي أحمد أشقر،  -2 

 .42ص  ،0241( سنة الأردن، الجزائر، فلسطين)تونل، لبنان، المغرب، العراق، 
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تكون  والتيل بأحكام نهائية القانون حماية لحقوق وحريات الأفراد، والبت في جميع المسائ
 1الإدارة طرف فيها

 : ايتصاص القضاء بالرقابة الجماعات المحليةالفر  الأول

دستوريا، وحتى تمارس هذه إن مبدأ الرقابة القضائية على الجماعات المحلية مكرس          
ظل الازدواجية  الرقابة من الجهات القضائية الإدارية يجب أولا تحديد أهم المعايير المتخذة في

الذي كرس  4991القضائية التي عرفتها الجزائر وخاصة في ظل التعديل الدستوري لسنة 
لجماعات المحلية في سبيل التقاضي أمام الجهات الرقابة القضائية وبين المسار الذي تنتهجه ا

القضاء القضائية والإدارية كالمحاكم العادية والمجالل القضائية والمحكمة العليا في حالة 
العادي أو المحاكم الإدارية ومجلل الدولة في حالة القضاء الإداري وإن أهم ما يميز هذه 
الإجراءات هو إبراز الرقابة القضائية من خلال عدة قوانين ولعل أهمها القانون الخاص 
بالمحاكم الإدارية وكذلك القانون العضوي الخاص بمجلل الدولة وقانون الإجراءات المدنية 

دارية حيث أصبحت الجماعات المحلية في حالة التقاضي أما الجهات القضائية العادية والإ
والإدارية وخاصة جانب المنازعة الإدارية والتي تكون الجماعات المحلية طرفا فيها أن تأسيل 

 2كجهة في النزاع وتتبع الإجراءات والطرق المنصوص عليها قانونا

القضائية المختصة بنظر منازعات الإدارة المحلية )المعيار معيار تحديد الجهة  :الفر  الثانا
  :العضوي(

بالرجوع لقانون الإجراءات المدنية والإدارية نجده من حيث الأصل طرس المعيار             
من جهة، وبين جهات بين جهة القضاء العادي والإداري  الاختصاصالعضوي كأداة لتوزيع 

ا توزعت قواعد الاختصاص النوعي بين قوانين أساسية تمثلت القضاء الإداري ذاتها، ومن هم
، المتضمن المحاكم 24-99أساسا في قانون مجلل الدولة الصادرة بموجب القانون العضوي 

          إن الحديث عن الجهات القضائية المختصة بنظر منازعات الإدارة المحلية يجرنا إلى  الإدارية

                                                           

محمد بدران، رقابة القضاء على أعمال الإدارة، الكتاب الأول، مبدأ المشرونية وتنظيم القضاء الإداري الجزائري، دار  -1 
 11 ، ص0229طبعة  عنابة،، والتوزيعوم للنشر العل

 .0241-0242بوبكر ماضوي، صور الرقابة على الإدارة المحلية، مذكرة لنيل شهادة لماستر، قانون عام  -2 



 دارية على قرارات الجماعات المحلية  الرقابة القضائية والإ    الفصل الثانا       

 
26 

 

ده والمتعلق بالمنازعات الإدارية وعلاقتها بالقانون الإداري أهم عنصر والذي وجب أولا تحدي
حيث أن المشرع الجزائري لم يعرف المنازعة الإدارية رغم أنه فصلها من حيث المنظومة 
القضائية والمنظومة الإجرائية عن الخصومة المدنية أو العادية خاصة بعد الإصلاح القضائي 

، وترك هذه المهمة إلى الفقه وهذا لا يشكل من 0229والإصلاح الإجرائي لسنة  4999لسنة 
نقص في التشريع، بل الأمر محل اختلاف فقهي كبير ولا يمكن للمشرع أن يخاطر بتعريف قد 

 1يعتريه النقص من هنا أو هناك ويكون عرضة للنقد.

 لجماعات المحليةعلى االمطلب الثانا: الرقابة الإدارية  

أهم الأسل التي يقوم عليها نظام اللامركزية الإدارية وهذا  أحد الاستقلاليعتبر          
ليل منحة من السلطة المركزية وإنما هو استقلال أصيل مصدره القانون غالبا، غير  الاستقلال
نسبي لا مطلق، حيث أن الهيئات اللامركزية تمارس اختصاصاتها تحت  الاستقلالأن هذا 

اسم الوصاية الإدارية أو الرقابة الإدارية، وقد جاء في إشراف الإدارة المركزية وهو ما يعرف ب
بيان ماهية الرقابة الإدارية مجموعة من التعاريف، ومنها أن: "الرقابة الإدارية هي مجموع 

المحلية  على أشخاص وأعمال الهيئات السلطات المحدودة والتي يخولها القانون لجهة معينة 
معنى لخر عمل السلطات اللامركزية وفيما بينها وبين بقصد تحقيق وحماية المصلحة العامة وب

 2نشاطها الخاص وذلك في الإطار القانوني لذلك لأنه لا وصاية دون وجود نص يقررها"

وهناك من يذهب إلى فكرة الوصاية الإدارية تعتبر رابطة أو علاقة تنظيمية إدارية،         
الإدارية المركزية الوصية وبين المؤسسات  بين السلطاتحيث تقوم بتحديد العلاقة القانونية 

والمنظمات والهيئات الإدارية اللامركزية إقليميا أو فنيا في النظام الإداري في الدولة، من تم 
 ففكرة الوصاية الإدارية هي فكرة قانونية تنظيمية رسمية بحتة.

                                                           

المنازعات الإدارية، الجزء الأول، )الإطار النظري للمنازعات الإدارية(، الطبعة الأولى، جسور للنشر  ،عمار بضياف -1 
 .0242ع، الجزائر والتوزي

عبد الحليم بن مشري، نظام الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في الجزائر، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد السادس،  -2 
 .2، ص0202
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الوصاية يعبران ما يمكن استخلاصه من هذين التعريفين أن كل من مصطلح الرقابة و         
عن ذات المعنى على الرغم من اعتراض البعض على اصطلاح "الوصاية الإدارية"، حيث 
يرون أنها لا تعبر عن المراد بها، بالنظر إلى اشتقاقها من نظام الوصاية المدنية، التي تكون 
منصبة بالأساس على ناقص الأهلية، في حين أن الهيئة اللامركزية ليست شخصا ناقصا 

هلية تمثلها السلطة المركزية التي تراقبها، بل لها كامل الأهلية في مباشرة التصرفات القانونية للأ
باصطلاح الوصاية الإدارية على  الاحتفاظالموكلة لها، غير أن هناك من يرى بأنه يمكن 

 أن القانون الإداري قد استعار كثيرا من مصطلحات القانون الخاص، لكنها اكتسبت في  اعتبار
القانون الإداري معنى مغايرا، ومثال ذلك العقود الإدارية والملكية في الأموال العامة، والمسؤولية 

 الإدارية، ثم إن المصطلح مستقر في فرنسا رغم أن لديهم ما يقابل مصطلح "الرقابة الإدارية".

اللامركزية تختلف إضافة إلى ما تقدم نشير إلى أن الرقابة الإدارية على الهيئات المحلية        
الأول تكون  أن النوععن الرقابة في إطار السلطة المركزية التي تسمى بالسلطة الرئاسية، ذلك 

فيه الرقابة مقررة فقط بموجب القانون وخاضعة له، في حين أن السلطة المركزية والتي تعتبر 
يخضع كذلك فقط، وإنما  1من أسل النظام المركزي، فإن الموظف فيها لا يخضع للقانون 

 لأوامر وتعليمات رئيسه وتتمثل سلطة هذا الأخير على مرؤوسيه في سلطتي التوجيه والتعقيب.

القضائية التي تعتبر خارجية بالنسبة الرقابة الإدارية هي رقابة داخلية بالمقارنة مع الرقابة       
رية على أجهزة إدارية للإدارة، فالرقابة الإدارية رقابة ذاتية لأنها تمارس من طرف أجهزة إدا

وهي تمارس بواسطة قرارات إدارية يشترط فيها أن تتضمن كل أركان القرار الإداري، بداية من 
، كما ركن السبب، الاختصاص، المحل، الشكل والإجراءات وصولا إلى ركن الهدف والغاية

 نجملها فيما يلي:نشير إلى أن كلا التعريفين ركزا على أهداف الرقابة الإدارية، التي يمكن أن 

الرقابة الإدارية إلى ضمان الحفاظ على وحدة الدولة الدستورية والسياسية والوطنية  تهدف-4
من مخاطر الخروج عنها من قبل الهيئات الإدارية خاصة الإقليمية منها وتعريض الدولة بذلك 

    إلى الانهيار والتهديم.

                                                           

 عبد الحليم بن مشري، مرجع سابق، نفل الصفحة. -1 
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فيق بين المصلحة العامة والوطنية وبين الحفاظ على إقامة وتحقيق التوازن والتو  ضمان-0
 المصالح العامة الجهوية والمحلية.

التعاون والتكامل، حيث يسمح نظام الرقابة الإدارية للسلطات الإدارية المركزية  تحقيق-2
بالتدخل للمساعدة عند عجز السلطات الإدارية اللامركزية عن مهمة الاضطلاع بتقديم 

 اجات العامة المحلية.الخدمات اللازمة لإشباع الح
مستوى معين من الأداء من قبل الهيئات اللامركزية الإدارية، وكذا التحقق من تطبيق  تحقيق-1

 واتباع أنسب وأحسن الوسائل في أداء عمليات وأنشطة الجماعات المحلية.
تهدف الرقابة الإدارية إلى حماية المواطنين من تعسف السلطات العامة على المستوى  كما-1

 1المحلي.

تنصب على أشخاص في الجماعات المحلية، كما قد ترد على الأعمال وهذا  والرقابة         
  ما نصت عليه القوانين وهو ما سنتطرق له في النقطتين التاليتين:

 : : الرقابة على الأشخاصالفر  الأول

هم بوظيفتهم يخضع أعضاء المجلل الشعبي الولائي لآليات رقابية لضمان التزام         
التمثيلية من جهة، و للحفاظ على نزاهة و شفافية المجلل من جهة أخرى، ذلك أن المجلل 
الشعبي الولائي هو جهاز مداولة على مستوى الولاية، و هو الإطار القانوني لمشاركة المواطنين 
 في تسيير الشؤون المحلية، من هذا المنطلق اقتضى الأمر ضرورة إلزام أعضاء المجلل

بالحدود التي رسمها لهم القانون لممارسة اختصاصاتهم، و تحقيق انضباطهم  الولائ الشعبي 
في عملية التسيير المحلي على مستوى المجلل، حيث صاغ قانون الوالية لليات رقابية عامة، 

بالمجلل، منها ما يؤدي إلى تجميد العضوية و منها ما يؤدي إلى  2تخص جميع المنتخبين
 ضلا عن لليات رقابية خاصة بالرئيل تجرده من صفة الرئاسة دون العضوية.فقدانها، ف

 

                                                           

 .1عبد الحليم بن مشري، نفل المرجع، ص -1 
بة الإدارية على المجالل المحلية المنتخبة في الجزائر قراءة في أحكام قانوني الولاية والبلدية، مجلة سعاد عمير، لليات الرقا -2 

 1، ص0204ضياء للدراسات القانونية، تبسة، 
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 :الولائج ولا: الرقابة على  عضاء المجلس الشعبا 

 الولائ تزول صفة المنتخب بالمجلل الشعبي  21/40من القانون  12طبقا لنص المادة       
 الولائ المجلل الشعبي  ويقر أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني، الاستقالةفي حالة الوفاة أو 

فقدان صفة المنتخب بموجب قرار من الوزير  ويثبتالوالي بذلك  ويخطرذلك بموجب مداولة 
المكلف بالداخلية، يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المثبت لفقدان صفة ا لمنتخب 

 .محل طعن أمام مجلل الدولة

أو الإقصاء أو  الاستقالةفي حالة الوفاة أو  21/40نون من القا 14وطبقا لنص المادة         
يتجاوز  لا، يتم استخالفه قانونا في أجل الولائ حصول مانع قانوني لمنتخب بالمجلل الشعبي 

 .الشهر بالمترشح الذي يليه مباشرة من نفل القائمة

ة المنتخب من قانون الولاية، الأحكام العامة لزوال صف 14و 12وضحت المادتين          
، والإجراءات الخاصة بإثبات زوال الصفة والنتائ  المترتبة على ذلك، الولائ بالمجلل الشعبي 

 :ونتناول فيما يلي شرح كل حالة من هذه الحالات

 :الإستقالة-0

بأنها تعبير إرادي في التخلي عن العمل، وبالنسبة للمنتخب في  الاستقالةتعرف             
فالإستقالة هي تعبير إرادي في تخلي عضو المجلل عن عضويته،  ولائ الالمجلل الشعبي 

شغور المنصب، الأمر الذي يقتضي سد هذا الشغور بشخص تتوافر فيه  الاستقالةويترتب على 
 ذات الشروط القانونية التي شغل وفقها المعين أو المنتخب المستقيل من منصبه.

يح اجراءات استقالة عضو المجلل الشعبي توض 21/40من القانون  10لقد تضمنت المادة 
بو اسطة  الولائ من قبل العضو إلى رئيل المجلل الشعبي  الاستقالةحيث ترسل  ،الولائ 

ويبلغ ذلك بموجب مداولة  الولائ الشعبي  ويقر المجللظرف محمول مقابل وصل استلام، 
 .1فورا بذلك الوالي

 

                                                           

 1سعاد عمير، نفل المرجع، ص -1 
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 عن العهدة: التخلا-2

ية، المنتخب المتغيب عن أشغال المجلل دون لائري في قانون الو االجز وضع المشرع           
 12وقد نصت المادة  .عذر مقبول، ضمن إطار قانوني أطلق عليه مسمى تخلي عن العهدة

 ية على أن: لامن قانون الو 
ل نفل السنة يعلن في لاكل منتخب تغيب دون عذر مقبول في أكثر من ثالث دورات عادية خ

 .الولائ العهدة ويثبت التخلي عن العهدة من طرف المجلل الشعبي  حالة تخلي عن

 :الإيقاف-3

، و قد نص على الولائ هو التجميد المؤقت لعضوية المنتخب في المجلل الشعبي        
منه، حيث أنه يمكن أن يوقف بموجب مداولة  11ضمن المادة  21/40الإيقاف القانون 
يكون محل متابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة  ، كل منتخبالولائ للمجلل الشعبي 

بصفة صحيحة،  الانتخابيةبالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف و لا تمكنه من متابعة عهدته 
و يعلن التوقيف بموجب قرار معلل من الوزير المكلف بالداخلية، إلى غاية صدور الحكم 

الة صدور حكم قضائي بالبراءة، يستأنف النهائي من الجهة القضائية المختصة، و في ح
 1المنتخب تلقائيا و فوريا ممارسة مهامه الانتخابية.

حيت يكون التوقيف بقرار من الوالي  44/42من القانون  12لقد جاء نص المادة         
 للأسباب التالية:

 ـــــــ المتابعة القضائية للعضو بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام.

 ــــ لأسباب مخلة بالشرف.ــ

 في عمله. الاستمرارـــــــ أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من 

 إلا أن المنتخب يستأنف عمله تلقائيا وفوريا في حالة صدور حكم نهائي ببرائته.

 :الإقصاء-4
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له، الإقصاء هو إنهاء عضوية المنتخب بقوة القانون نتيجة توافر مجموعة من الأسباب الموجبة 
فالإقصاء على هذا النحو هو التجريد النهائي للعضو من عضويته بالمجلل، وبالرجوع إلى 

، فحدد الولائ قانون الولاية، نجده قد وضع إطارا قانونيا لإقصاء المنتخب بالمجلل الشعبي 
 نوعين من الأسباب الموجبة للإقصاء:

 :االتنافنتيجة عدم القابلية للانتخاب  و حالة  الإقصاء-  

على إقصاء نتيجة عدم القابلية للانتخاب أو  40/21من القانون  11نصت المادة         
كل منتخب يثبت أنه يوجد تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة التنافي، حيث أن 

صاؤه، وفي هذه الحالة يتم استخلاف العضو محل قتنافي منصوص عليها قانونا يتم ا حالة
جل لا يتجاوز الشهر، بالمترشح الذي يلي مباشرة لخر منتخب من نفل القائمة، الإقصاء في أ

 1 وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر.

أما عن إجراءات الإقصاء، فقد أكد المشرع في قانون الولاية على أن المجلل الشعبي         
 .ك بموجب قراريقر ذلك بموجب مداولة، ويثبت الوزير المكلف بالداخلية ذل الولائ البلدي 

يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية، المتضمن إقصاء أحد الأعضاء بسبب عدم    
 القابلية للانتخاب أو التنافي محل طعن أمام مجلل الدولة.

 ئية:جزانتيجة الإدانة ال الإقصاء-ب

ل الشعبي ، حيث يقصي بقوة القانون نت المجل40/21من القانون  11نصت المادة           
كل منتخب كان محل إدانة جزائية نهائية لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم  الولائ 

ذلك بموجب مداولة، ويثبت هذا الإقصاء  الولائ القابلية للانتخاب، ويقر المجلل الشعبي 
 بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية.

قصاء، في أجل لا يتجاوز الشهر بالمترشح الذي وفي هذه الحالة بتم استخلاف العضو محل الإ
 2يلي مباشرة لخر منتخب من نفل القائمة، وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر.

                                                           

 .22سعاد عمبر، مرجع سابق، ص -1 
 .24سعاد عمبر، مرجع سابق، ص -2 
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 :االولائثانيا: الرقابة على رئيس المجلس 

المتوفي  الولائ من قانون الولاية يستخلف رئيل المجلل الشعبي  11طبقا لنص المادة        
الذي يكون محل مانع قانوني أو المنتهية مهامه بسبب التخلي عن  فىالمعأو المستقيل أو 

 .19يوما، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة  22العهدة الانتخابية في أجل 

عن رغبته في  الولائ هي تعبير إرادي يعلن من خلاله رئيل المجلل الشعبي  :الإستقالة-0
المجلل تجعله يفقد صفته كرئيل للمجلل لا صفته التخلي عن رئاسة المجلل، فاستقالة رئيل 

إجراءات استقالة رئيل المجلل الشعبي  40/21من القانون  11كعضو، ولقد حددت المادة 
، حيث يلزم رئيل المجلل الذي يرغب في ترك منصبه كرئيل للمجلل أن يعلن الولائ 

سارية المفعول ابتداء  الاستقالة ويبلغ الوالي بذلك، تعتبر الولائ استقالته أمام المجلل الشعبي 
 1.من تاريخ تقديمها أمام المجلل

عنه  الولائ يختلف التخلي عن العهدة بالنسبة لرئيل المجلل الشعبي  التخلا عن العهدة: -2
بالنسبة لعضو المجلل لأن الأول يفقد صفة الرئيل أما الثاني يفقد صفة العضوية، وطبقا 

 الولائ ة، يعتبر متخليا عن العهدة رئيل المجلل الشعبي من قانون الولاي 11لنص المادة 
دورتين عاديتين في السنة دون عذر مقبول ويعلن الرئيل في حالة تخلي  المتغيب عن المجلل

من قبل المجلل، يستخلف الرئيل المستقيل أو المتخلي عن العهدة برئيل لخر عن العهدة 
من  19ل للمجلل والتي نصت عليها المادة ينتخب وفق نفل الإجراءات الخاصة بانتخاب رئي

من القائمة الحائزة على  الولائ قانون الولاية، حيث يقدم المترشح لرئاسة المجلل الشعبي 
الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة يمكن 

قديم مترشح وفي حالة عدم حصول بالمئة على الأقل من المقاعد ت 21القائمتين الحائزتين على 
ويعلن  بالمئة على الأقل من المقاعد، يمكن جميع المقاعد تقديم مرشح 21أي قائمة على 

رئيسا للمجلل المترشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات، في حالة عدم حصول 
ائزين على أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجري دور ثان بين المترشحين الح
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المرتبتين الأولى والثانية، يعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات وفي حالة تساوي 
 1الأصوات يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.

 :البلدي: الرقابة على  عضاء المجلس الشعبا لثاثا
لوفاة أو على أنه " تزول صفة المنتخب با 44/42من القانون  12نصت المادة : الإقالة-0

أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني ويقر المجلل الشعبي البلدي ذلك بموجب  الاستقالة
مداولة، ويخطر الوالي بذلك وجوبا"، من نص المادة يتضح أن الإقالة تتمثل في وفاة العضو أو 

وجوبا الوالي، كما حددت استقالة أو حصول مانع قانوني يقره المجلل المحلي بمداولة ويخطر 
كيفية الاستخلاف والتي تكون بالشخص الذي يليه من نفل القائمة بقرار من الوالي  14المادة 

 في أجل لا يتعدى شهرا.
على أنه "يوقف بقرار من الوالي كل منتخب  44/42من القانون  12تنص المادة : الإيقاف-2

ب مخلة بالشرف تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسبا
في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة  الاستمرارأو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من 

صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة، في حالة صدور حكم 
 نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية".

 واضحا حيث يكون التوقيف بقرار من الوالي للأسباب التالية: لقد جاء نص المادة
 المتابعة القضائية للعضو بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام. -
 لأسباب مخلة بالشرف. -
 في عمله. الاستمرارأو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من  -

 ور حكم نهائي ببرائته.إلا أن المنتخب يستأنف عمله تلقائيا وفوريا في حالة صد
يقصى بقوة القانون من المجلل " 44/42من القانون  11نص المادة في جاء  :الإقصاء-2

 12كل عضو مجلل شعبي بلدي كان محل إدانة جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة 
 أعلاه، يثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار"
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 1عة قضائية بقرار من الوالي.يعني أنه يقصى كل عضو كان محل متاب
 رابعا: الرقابة على رئيس المجلس الشعبا البلدي:

تعبير يعلن من خلاله رئيل المجلل الشعبي البلدي عن رغبته في التخلي عن : الإستقالة-0
رئاسة المجلل، فإستقالة رئيل المجلل الشعبي البلدي تجعله يفقد صفته كرئيل للمجلل لا 

من قانون يتعين على رئيل المجلل الشعبي البلدي  12المادة  صفته كعضو، وطبقا لنص
عن طريق مداولة ترسل  الاستقالةالمستقيل دعوة المجلل للاجتماع لتقديم استقالة، وتثبت هذه 

إلى الوالي، تصبح استقالة سارية المفعول ابتداء من تاريخ تسلمها من الوالي ويتم الصاق 
 2رئيل المجلل بمقر البلدية. ولة المتضمنة تثبيت استقالةاالمد
 وله صورتان:عن المنصب:  التخلا-2
: يعد في وضعيته تخلي عن المنصب، رئيل المجلل الاستقالةعن المنصب بسبب  التخلي-أ

الشعبي البلدي الذي يستقيل ويتم اتباث التخلي عن المنصب في أجل عشرة أيام، بعد شهر من 
ضوره الوالي أو من بمثله ويتم استخالفه وفقا لنفل غيابه، خلال دورة غير عادية للمجلل بح

إجراءات انتخاب رئيل المجلل، وتلصق المداولة المتضمنة اتباث التخلي عن المنصب بمقر 
 البلدية.
يعتبر متخليا عن المنصب رئيل عن المنصب بسبب الغياب غير المبرر:  التخلا-ب 

ثر من شهر ويعلن المجلل الشعبي المجلل الشعبي البلدي المتغيب غيابا غير مبرر لأك
يوما من غياب رئيل المجلل الشعبي البلدي دون أن  12البلدي ذلك، وفي حالة انقضاء 

 يجتمع المجلل في جلسة استثنائية لإثبات ذلك، يقوم الوالي بجمعه لإثبات
 الفر  الثانا: الرقابة على الأعمال:

أساسية للعضو المقصي بسبب عدم  السابق الذكر ضمانة 21-40وفر قانون الولاية رقم 
     القابلية للانتخاب أو حالة تنافي بأن يطعن أمام مجلل الدولة، وهنا تبرز معالم دولة القانون 

                                                           

مبروك عبد النور، على سالم محمد فاضل نورالدين، الرقابة القضائية والإدارية على المجالل المحلية، مجلة العلوم  -1 
 .21ال عدد، 0249الإنسانية، المركز الجامعي تندوف جوان 
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التي تقتضي الاحتكام للقضاء بصدد كل قرار. إذ قد يثير المدعي أو المقصي من المجلل 
 حقه في هاته الحالةللأسباب المذكورة جوانب غير مشروعة في قرار الإقصاء ومن 

لمثل هذه الضمانة. " يتضح من خلال ما سبق أن  4992اللجوء إلى القضاء. ولم يشر قانون 
 المشرع وسع من سلطة الوصاية على أعضاء المجلل الشعبي

 الولائي من خلال إضافة حالة جديدة للإقصاء إلى جانب سبب الإدانة الجزائية.

 لغاء على  عمال الجماعات المحليةالمطلب الثانا: رقابة التصديق والإ 
إن الجماعات المحلية تتمتع باستقلالية في ممارسة اختصاصاتها المنوطة بها والتي          

تهدف من خلالها تحقيق المصلحة العامة والمصلحة المحلية إلا أن هذه الاستقلالية ليست 
ضع بعض قرارات بالمطلقة حيث أن المشرع في إطار ممارستها لهذه الاختصاصات اخ

ومداولات المجالل المحلية للرقابة وذلك في الحالة التي يقر القانون بضرورة خضوع بعض 
القرارات الصادرة عن المجالل المحلية لتزكية السلطة الوصائية حتى تنال تلك القرارات الصيغة 

 1التنفيذية

 فإن هذه القرارات لا تكون  وقد أطلق على هذا الإجراء بالمصادقة )الفرع الأول(، ومنه         
 نافدة إلا بعد المصادقة عليها.

وتقتضي سلامة مداولات المجالل المحلية خلوها من عيوب المشرونية ولتحقيق هذه          
الغاية أخضع المشرع هذه المداولات للإبطال من طرف السلطة الوصائية، وذلك من خلال 

ن هناك أي تعارض بين السلطة المحلية والسلطة إلغاء القرارات غير المشروعة. وحتى لا يكو 
 المركزية فإن المشرع عادة ما يضع حالات محددة بموجبها تستطيع السلطة الوصائية التدخل

 الإلغاء القرارات المشوبة بعيب من عيوب المشرونية )الفرع الثاني(.

 الفر  الأول: رقابة التصديق على  عمال الجماعات المحلية

 ن قرار الهيئة اللامركزية قبل التصديق عليه يكون قابل للتنفيذ بذاته، إلا أنالأصل العام أ

                                                           

 نفل المرجع السابق مبروك عبد النور، على سالم محمد فاضل نورالدين، 1 



 دارية على قرارات الجماعات المحلية  الرقابة القضائية والإ    الفصل الثانا       

 
36 

 

لم  القانون قد يستثني بعض القرارات والتي يحددها على سبيل الحصر والتي لا يعتبرها نافذة ما
معينة  يتم التصديق عليها من جانب السلطة الوصائية لكن المشرع قد يقيد الهيئة الوصاية بمدة

 لها التصديق، ولا تعتبر نافذة ولا تنت  أثارها القانونية ما لم يتم التصديق عليها.يتم خلا

 اه يجوز لجهة الوصايا أن تقرر أنحيث يعرف التصديق على أنه " هو الإجراء الذي بمقتض
 عملا معينا صادرا عن جهة إدارية لامركزية يمكن أن يوضع موضع التنفيذ، على أساس عدم

 قانونية أو مساس بالمصلحة العامة". مخالفة أية قاعدة

 كما يعرف أيضا على أنه وسيلة كلاسيكية للرقابة تكمن بواسطتها إدارة الإشراف من         
ل العم الاختصاص التقريري للبلديات" كما يمكن اعتباره أنه إقرار السلطة المركزيــــة التحكم في

 1الذي تقوم به الهيئات المحلية.

 لفقه انقسم بخصوص مسألة تحديد الطبيعة القانونية للتصديق إلى اتجاهين:حيث أن ا      

يرى أنصار هذا الاتجاه أن التصديق هو مجرد شرط لتنفيذ العمل المنوط به  الاتجاه الأول:
وبالتالي فهو إجراء لاحق القرار سابق منفصل عنه وصادر عن سلطة مستقلة ومنفعلة ومن 

عترض هذا التنفيذ ومن ثم لا يعتبر التصديق جزءا مكملا للقرار، شأن التصديق أن يرفع عقبة ت
هو أنها  والقرار المصادق عليه ينسب للجهة التي أصدرته وأن كل ما فعلته جهات الوصاية

 قالت لا مانع لدي.

 في صناعة العمل الوصائيةيعتبر التصديق هو المشاركة الفعلية للجهة  الاتجاه الثانا:
 فهو إجراء هام من خلاله يتوصل الى صناعة عمل إداري موحد  الإداري، وبالتالي

الهيئة  إن التصديق بعد عمل إداري منفصل عن العمل الإداري الصادر عن الر ي الراجح:
النفاذ  اللامركزية، فهو يندم  في العمل الأخير حتى ولو نص المشرع على انه شرطا ضروريا

تنفيذ  المحلية المسؤولية عن أعمالها التي قد تنشأ بسببقرار الهيئة المحلية، حيث تتحمل الهيئة 

                                                           

 0242مذكرة دكتوراه علوم بجامعة مستوري قسنطينة الجزائر  المحلية،محمد حشمون، مشاركة المجالل البلدية في التنمية  -1
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في  القرار ولا تسأل الهيئة الوصائية رغم مصادقتها على القرار ما دام أنها قامت بالمصادقة
 1القانون.الحدود التي رسمها 

وتتخذ المصادقة على أعمال الجماعات المحلية صورتين وهما المصادقة الضمنية         
 ول(، والمصادقة الصريحة )البند الثاني(.الأ )البند

 البند الأول: المصادقة الضمنية على  عمال الجماعات المحلية

( يوما من 04تنفذ مداولات المجالل المحلية بقوة القانون بعد مرور واحد وعشرين )        
البلدية رقم  من قانون  11تاريخ إبداعها لدى الولاية فيما عدا المداولات المستثناة في المادة 

، والشيء الجديد الذي جاء به قانون 21-40من قانون الولاية رقم  11والمادة  44-42
الجماعات المحلية الجديد هو أن المشرع رفع المهلة الممنوحة للوالي للمصادقة على المداولات 

إلى واحد  4992( يوما في القانون السابق للجماعات المحلية لسنة 41من خمسة عشرة )
 ( يوما04شرين )وع

الوالي بالنسبة للمجلل الشعبي الولائي يعتبر  الذيوكذلك بعد أن تاريخ إيداع المداولة          
هو التاريخ نفسه المسجل على وصل الاستلام الذي يتحكم فيه رئيل المجلل الشعبي الولائي 

نفيذ بعد واحد وتدخل تدخل حيز حيز الت 9أيام  )(والذي يرسل المداولة في غضون المانية 
الذي كان يربط بداية الأجل  4992( يوما من إبداعها، عكل قانون الولاية لسنة 04وعشرين )

يوما إلا  (41إلى المعينين في أجل لا يتعدى خمسة عشرة ) وتبليغ المداولةبقيام الوالي بنشر 
 2في حالة وجود أحكام مخالفة منصوص عليها في التشريع المعمول به

برفع  والتنظيمات يقومتبين للوالي خلال المدة القانونية أن المداولة مخالفة للقوانين  فإذا       
دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، والأكيد أن العمل بنظام التصديق الضمني له 
أهمية كبرى بحيث أنه يحول دون لجوء جهة الوصاية إلى السلبية ب ية منع نفاد قرارات 

 لمحلية، ولولا تقييد المشرع للوالي بأجل المصادقة على هذه المداولات لظلت معلقةالمجالل ا

                                                           

 92-90ص ، 4919 شمل،مطبعة جامعة عين  (،في القانون الاداري )دراسة مقارنة الطماوي، الوجيزسليمان  - 1
 المتعلق بالولاية السالف الذكر  29-92ون من القان 19المادة  - 2
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لمدة طويلة في انتظار صدور قرار بالمصادقة، ومنه فإن إجراء المصادقة الضمنية        
يعتبر كجزاء الجهة الوصاية في حالة عدم التصديق بعد مرور المدة الزمنية مما يكسب 

 " المداولة قوة النفاذ.

 المصادقة الصريحة على  عمال الجماعات المحلية. الثانا:البند 

التصديق الصريح: هو إجراء تقوم به السلطة الوصائية على قرارات الهيئة المحلية حسين 
التنفيذية  يفرض القانون ذلك وبالتالي فانه حتى تكتمل ولادة المداولة لابد من امهارها بالصيغة

 ة.حتى تنت  أثارها القانوني

 وإن كان الأصل العام لنقاد المداولات يتمثل في المصادقة الضمنية، فقد حدد المشرع        
التي أن هذه المواضيع  إلىوتجدر التصديق الصريح  لتفاديهابعض المداولات التي يشترط 

 تقلصت حيث اقتصرت 4992المصادقة الصريحة في قانون الجماعات المحلية لسنة  تتطلب
 11خلافا لما جاء في الأمر  ومؤسسات عموميةيات والحسابات وإنشاء مصالح على الميزان

 المتعلق بالولاية السابق الذكر، الذي توسعت في مجالات المصادقة الصريحة 2922والأمر 

وهذا ما يدل على أن المشروع يريد الحد من تداخل السلطة الوصائية في شؤون         
 المحلية.  المجالل

 ا: رقابة الإلغاء على  عمال الجماعات المحليةالفر  الثان

قد تلجأ الجهات الوصائية الى ضرورة إعدام القرارات الصادرة عن الجماعات المحلية         
 منى كانت مخالفة للقانون دون أن تلجأ في ذلك الى القضاء، مستعملة في ذلك إلغائها.

رارات المجموعة المحلية الصادرة خلافا ويعرف الإلغاء بأنه وسيلة قانونية لإعدام ق       
 1.دون اللجوء الى القضاء للقانون 

                                                           

-0220بلعباس، دور وصلاحيات رئيل المجلل الشعبي البلدي في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، الجزائر،  - 1
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ويعرف أيضا انه هو الإجراء الذي يتم في أطر قانونية وزمانية محددة، يمكن الجهة          
 الوصاية بمقتضاه أن تزيل قرار صادر عن هيئة لامركزية نتيجة مخالفة قانونية أو المساس

  بمصلحة عامة.

وحفاظا على استقلالية المجالل المحلية وحماية لمداولاتها فقد ألزم المشرع السلطة        
الوصائية بمجموعة من الضوابط والحدود التي يجب مراعاتها متى التجأت الى العمل بوصاية 

 الإلغاء

 وهي:

 أن أهم مبادئ الرقابة الوصائية هو انه لا وصاية خارج النص، وبالتالي فأن رقابة -

 المشرونية.ء لا تكون إلا بنص ما دام أن سلامة هذا القرار مقترنة بمبدأ الإلغا

 يجب أن تكون رقابة الإلغاء مقترنة بالضمانات الكافية القانونية كالتعليل الذي -

 .1من إلغاء القرار والطعن القضائييقف على السبب 

وانه  ابة الملائمةتتعداها إلى رق وألاضرورة انحصار رقابة الإلغاء في رقابة المشرونية  -
على الجهة الوصية إلغاء القرار الصادر عن الجماعة المحلية إلغاء كليا ولذلك فقد أثير 
تساءل حول سلطة الوصاية في إلغاء القرار هل يعني إزالته من الوجود بأكمله وعليه 

ه فأن فمن يملك الكل يملك الجزء؟ ولما كان إلغاء القرار يعني إزالته من الوجود كليا فعلي
 ا.2الجزئي للقرار بعد بمثابة تعديل للقرار وهو أمر غير جائز قانون  الإلغاء

تمتلك الجهات الوصية الحق في إلغاء أعمال المجالل المحلية إذا تبين أنها مخالفة        
لمل المصلحة العامة، حيث أن القانون نص على أن هنا نوعين من المداولات  للقانون، أو

 مطلق )البند الأول( الباطلة بطلان نسبي )البند الثاني(. الباطلة بطلان
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 البند الأول: البطلان المطلق لأعمال الجماعات المحلية

أقر المشرع الجزائري البطلان المطلق في قانون الجماعات المحلية في حالة توافر         
من قانون  12المادة من قانون البلدية و  19إحدى الأسباب التالية الواردة في كل من المادة 

 وهي: الولاية

 المداولات التي تخرق الدستور وغير المطابقة للقانون والتنظيمات -

حتى تتمتع المداولة بقوة النفاد يجب أن تكون مشروعة، وهذا ما يقتضي عدم مخالفة        
ة وذلك إعمالا لمبدأ المشروني 1مضمونها الحكم من أحكام الدستور أو القانون أو التنظيم

 وتكريسا لدولة القانون، ذلك أن المجلل الشعبي الولائي كهيئة مداولة منوط به المحافظة على
 .والاعتداء عليهاخرقها  والتنظيمات لاالقوانين 

مع العلم أن المشرع لم ينص على المداولات التي تخرق الدستور في قانون الجماعات        
ي تخرق القانون والتنظيم إلا أن القانون الجديد اكتفى بالمداولات الت 4992المحلية السنة 

 للجماعات

 المحلية نص عليها.

لم يرد ذكر هذه الحالة بشكل صريح في  وشعاراتها:المداولات التي تمل برموز الدولة        
أن غرض المشرع من هذه الإضافة النونية هو  كولا ش، 4992قانون الجماعات المحلية لسنة 

الدولة وشعاراتها، خاصة وأن المجالل الشعبية الولائية والبلدية تضم تركيبة الحافظة على رموز 
ينتمون إلى تيارات حزبية متعددة فلا ينبغي أن تتخذ من  والمنتخبين الذينمتنوعة من المعينين 

ذلك  التعددية الحزبية وحرية التعبير والانتخابية مساسا برموز الدولة وشعاراتها، بل خلاف
مداولات غير محررة باللغة العربية: تعتبر اللغة العربية لغة  ا. "2المحافظة عليه يقتضي الأمر
 من قانون الولاية على انه تجرى مداولات وإشغال  01. حيث نصت المادة 3وطنية ورسمية

                                                           

 04عمار بوضياف الرقابة على مداولات المجالل البلدية في التشريعين الجزائري والتونسي، محلة الاجتهاد القضائي العدد  -1
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المجلل الشعبي الولائي بلغة وطنية وتحرر، تحت طائلة البطلان باللغة العربية وهو نفل النه  
 . 1البلدية ه قانون الذي سار علي

 وهي: أضاف القانون الولاية على غرار القانون البلدية حالات جديدة خصها بالبطلان المطلق 

حيث أنها تعتبر  المجلل:المداولات التي تتناول موضوع لا يدخل ضمن اجتماعات       
 ضمن تدخلولا يتخذها رئيل المجلل الشعبي الولائي  والمداولات التيباطلة جميع القرارات 

 .2صلاحياته، مثلا في اختصاص التشريع أو القضاء

المداولات التي تتم خارج الاجتماعات القانونية للمجلل أن المجلل تحكمه قواعد       
وتأسيسا على ذلك يمنع على أعضاء المجلل من  ونظام مداولاتهوتنظيمات بشأن سير جلساته 

احترام  ن وبالكيفية التي حددها، ومنه فانه يجبعقد اجتماعات خارج الإطار الذي بينه القانو 
 .3عنصر الزمان والمكان لإضفاء طابع المشرونية على المداولة

المداولات التي تتم خارج مقر المجلل يتم إجراء مداولات المجلل الشعبي الولائي داخل        
ول يتم خارج المكان من قانون الولاية، وبالتالي نستشف أن كل تدا 00مقرها طبقا لنص المادة 

المخصص لذلك لا يمكن اعتبار أن ما وصلوا إليه بالمداولة، و بالتالي فأن أي مداولة تخرج 
، باستثناء ما نصت عليه 4عن هذا الأصل تعتبر عديمة الأثر ولا وجود له من الناحية القانونية

رة التي تحول دون على أنه في حالة القوة القاه 049من قانون الولاية والمادة  02المادة 
داخل إقليم الولاية  الدخول لمقر المجلل يمكن أن يعقد دوراته خارجه، أي في أي مكان لخر

 أو في أي إقليم لخر من أقاليم البلدية. 5بعد التشاور مع الوالي

                                                           

المتعلق بالبلدية السالف الذكر، نصت على أن يجب أن تجرى وتحرر مداولات وأشغال  42-44من قانون  12المادة  -1
 المجلل الشعبي البلدي باللغة العربية".

 .421المرجع السابق، ص  الجزائرية،محمد الصغير يعلي، قانون الإدارة المحلية  -2
عمار بوضياف التنظيم الإداري في الجزائر )بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر سنة  - 3

 م 0242 019
 04عمار بوضياف، الرقابة على مداولات المجالل البلدية في التشريعين الجزائري والتونسي، المرجع السابق، ص  -4
 .002الولايات المرجع السابق، صفحة  شرح قانون  بوضياف،عمار  - 5
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يجد أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق المداولة الباطلة بحكم القانون، مقارنة بما        
، وهذا ما يدل على إرادة المشرع 4992ل به في القانون الجماعات المحلية في سنة كان معمو 

 في تضييق من صلاحيات الوالي، وتحسيد السلطة المركزية على المستوى المحلي.

للوالي التصريح ببطلان المداولة بموجب قرار معلل  29-92ول القانون القديم للبلدية ح       
ل الشعبي البلدي دون أي قيد زمني و حول لوزير الداخلية التصريح بالنسبة المداولات المجل

، أو قد اشترط أن يكون قرار البطلان معللا 1بالبطلان بالنسبة لمداولات المجلل الشعبي الولائي
وحسنا ما فعل المشرع حين فرض تعليل قرار البطلان حتى يقف أعضاء المجالل المحلية على 

الوالي مداولاتهم، وهذه الأسباب لن تخرج عن إحدى الحالات  الأسباب التي من اجله اعدم
السلطة  المذكورة وحماية المجالل المحلية من تعسف السلطة المركزية من جهة و لتمكين

 .2القضائية المختصة من ممارسة الرقابة من جهة ثانية

اولات بقرار غير أن القانون الجديد للجماعات المحلية حول للوالي سلطة إبطال المد      
بالنسبة المداولات المجلل الشعبي البلدي، و لم يحدد القانون المدة القانونية التي بموجبها 
يصرح الوالي ببطلان المداولة، مما يعني قابليتها للإلغاء في أي وقت، و في سبيل تكريل 

ن الولاية الجديد ، نص القانو 3الرقابة القضائية على المجلل الشعبي الولائي بدل الرقابة الإدارية
على أن إبطال المداولات يكون برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا  21 -40

( يوما التي تلي اتخاذ المداولة من طرف الوالي إذا تبين له أن 04في غضون واحد وعشرون )
 بميعاد الإثارةالمداولة غير مطابقة للقوانين والتنظيمات، وبهذا يكون المشرع قد قيد الوالي 

 البطلان عن مداولة المشوية بعيب من عيوب المشرونية..

 البند الثانا: البطلان النسبا لأعمال الجماعات المحلية

المتعلق بالبلدية على انه تكون مداولات المجلل  42-44من القانون  12تنص المادة        
 علق بأعضاء المجلل الشعبيالشعبي البلدي قابلة لإبطال إذا كانت تمل مصلحة شخصية تت

                                                           

 422صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، ص  - 1
 المتعلق بالبلدية السالف الذكر. 42144من القانون  19المادة  -2
 414اسي يوسف احمد، )المرجع السابق( ص  -3
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 البلدي بما في ذلك رئيل المجلل سواء وتعلق بمصلحة الأعضاء أنفسهم أو بأزواجهم أو
 بأصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو حتى كوكلاء عنهم.

المتعلق بالولاية  21-40من قانون  11الأحكام الواردة في نص المادة  وهي نفل         
يقتصر على الصفة شخصية لأعضاء  4992 والبلدية لسنةديم للولاية حيث أن النص الق

المجلل أو كوكيله ب ية الحفاظ على مصداقية المجالل وحيادها، وتحقيقا للصالح العام 
 1الإداري. وشفافية العمل

يكون في وضعية تعارض مصالح  2كل عضو من أعضاء المجلل وألزم المشرع        
رئيل المجلل سواء البلدي أو الولائي وأيضا في نفل الوقت ألزم المجلل التصريح بذلك ال

أيضا رئيل المجلل سواء البلدي أو الولائي الموجود في حالة تعارض المصالح المتعلقة به، 
 . "3التصريح بذلك للمجلل الشعبي الولائي أو البلدي وجوبية

من قانون البلدية أعلاه بقرار  12ة تبطل المداولات المتعلقة بالحالات المذكورة في الماد        
معلل صادر من الوالي، دون وضع قيد زمني لإبطال هذه المداولات، مقارنة بما كان معمول به 

( الذي كان أكثر وضوحا حيث حدد مدة إصدار قرار البطلان بأجل 29-92في قانون البلدية 
القيــد الزمني الذي يستند  شهر واحد من تاريخ إيداع محضر المداولة لدى الوالي، وعدم وضع

أن هذه  إليه للمداولة يعتبر مساس باستقلالية المجالل المحلية وتعطيل المصالح، حيث
 المداولة قد تكون معرضة للإلغاء في أي وقت.

الولاية من  من قانون  11أما الولاية فتبطل مداولات المجلل الشعبي الولائي حسب نص المادة 
الولائي التي  ( يوم التي تلي اختتام دورة المجلل الشعبي41رة )طرف الوالي خلال خمسة عش

 المداولة.اتخذت خلالها 

                                                           

 .121عمار بوضياف، الوحيد في القانون الإداري، المرجع السابق، ص - 1
 .412ن عشي، مدخل القانون الإداري، المرجع السابق، ص علاء الدي -2
( المتعلق بالبلدية السالف الذكر، نصت على انه يلغي الوالي المداولات بقرار معلل ويكنه أن 99من القانون ) 11المادة - 3

 بيادر هذا الإلغاء خلال شهر ابتداء من تاريخ إبداع محضر المداولة لدى الولاية"
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في  4992أما الجهة التي يعود لها حق تقديم الطلب بالنسبة لقانون البلدية لسنة           
أنه يمكن لأي شخص له مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة الإلغاء  2/11ة الماد

، أو المشرع من خلال هذا النص مكن لكل شخص له مصلحة 1خلال شهر من تعليق المداولة
القرار خلال مدة شهر من تعليق  والمطالبة بإلغاءاللجوء إلى الجهات القضائية المختصة 

شرع على أن يكون الطعن مقدما من طرف صاحب المصلحة، وذلك المداولة، وقد اشترط الم
الإجراءات  قانون  42مراعاة منه المباشرة إجراءات التقاضي التي تقتضي ذلك طبقا لنص المادة 

 . 2المدنية والإدارية

لم يحدد  42-44الجماعات المحلية الجديد فقانون البلدية رقم  وبالنسبة لقانون           
 حق له طلب إلغاء المداولة.الذي ي الشخص

 بينما قانون الولاية فقد نص على أن الإلغاء لا يتم بطريقة للية بل يقتضي ذلك رفع          
 الطلب للسلطة المركزية إما من:

دورة  يوما التي تلي اختتام 41الوالي باعتباره ممثلا للسلطة المركزية وذلك في غضون         
  .3علقة بالمداولة المعنيةمتالمجلل الشعبي الولائي ال

( من تاريخ تعليق 41أو من الناخب أو دافع الضريبة وذلك خلال خمسة عشر )         
طلب الإبطال للوالي برسالة موصى عليها ومتى  وذلك بإرسالالمداولة متى كانت له مصلحة 

 المختصةثبت للوالي بوجود تعارض في المصالح، له بدوره أن يرفع دعوى أمام المحكمة 

 الإبطال المداولة.

وحسنا ما فعل المشرع حين اخضع المداولة لنوعين من الرقابة إدارية ممثلة في الوالي         
وشعبية ممثلة في الناخبين ودافعي الضريبة ويرسل هذا الطلب برسالة موصى عليها إلى الوالي 

 1وصل استلام مقابل
                                                           

 .412يعلي، القانون الإداري والتنظيم الإداري النشاط الإداري(، المرجع السابق، ص محمد الصغير - 1
أفريل  02المؤرخة في  04المتضمن فيلم الجريدة الرسمية رقم  0229فيفري  02المؤرخ في  4929قانون رقم  42المادة  -2

 قائمة أو محتملة يقرها القانون". ، فنصت على انه لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، أو مصلحة0229
 .229عمار بوضياف بالتنظيم الإداري في الجزائر )بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص  - 3
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ق رئيسه أن يطعن في قرار الإبطال لدى الجهة يجوز للمجلل الشعبي البلدي عن طري        
القضائية المختصة المتمثلة في المحكمة الإدارية طبقا لنص المادة الأولى من القانون العضوي 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعد  922، والمادة 2المتعلق بالمحاكم الإدارية 20-99
لى أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية قابل مراعاة الإجراءات وقواعد المقررة قانونا ع

المحدد  24-99من القانون العضوي رقم  42للاستئناف أمام مجلل الدولة طبقا لنص المادة 
 من قانون الإجراءات المدنية 909الاختصاصات مجلل الدولة تنظيمه وعمله و المادة 

 .3والإدارية المتعلقة بالتمثيل القضائي للأشخاص العامة

اللامركزي والاستقلال الذي تتمتع به البلدية فإن قانون البلدية منح  وتأكيدا للطابع        
إبطال المداولات عن طريق التظلم الإداري لكن المشرع لم يحدد طبيعته وبالتالي فانه قد يكون 

المكلف إما ولاتي يوجه إلى الجهة مصدرة القرار المتمثل في الوالي، أو رئاسيا يوجه إلى الوزير 
المالية كما  بالداخلية. فالتظلم إجراء إداري له منافع فهو إجراء سريع وغير مكلف من الناحية

الإجراءات مع  في أجال قصيرة بعكل المنازعة القضائية التي تطول فيها النزاعانه أيضا يحسم 
 ا. "4ارتفاع تكاليفه

( نص على انه 29-92الولاية  من قانون  11أما في قانون الولاية فإن نص المادة          
الرئيل المجلل الشعبي الولائي أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار صادر 
عن وزير الداخلية سواء تعلق بالبطلان النسبي أو المطلق، غير أن هذا النص يثير إشكالا 

فأن  ق.إ.م. 909يتعلق بصفة التقاضي لدى المجلل الشعبي الولائي، فطبقا لنص المادة 
المجلل الشعبي الولائي لا يتمتع بالشخصية المعنوية وبالتالي لا يملك صفة التقاضي باسمه، 
ولهذا كان المشرع واضحا، فنص على أن رئيل المجلل الشعبي الولائي يتقاضى باسم الولاية، 

 حدد ودقيق وتبعا لذلك فأن حق التقاضي باسم الولاية يمارسه أصالة والي الولاية، وفي ميدان م
                                                                                                                                                                                           

 .229عمار بوضياف، شرح قانون الولاية المرجع السابق، ص  - 1
عندما تكون الدولة أو الولاية أو من ق.إ.م.ا السالف الذكر نصت على انه " مع مراعاة النصوص الخاصة،  909المادة - 2

البلدية أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه، تماثل بواسطة الوزير المعني بالوالي 
 برئيل المجلل الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة الإدارية."

 .411الإداري، المرجع السابق، ص  القانون شي، مداخل علاء الدين ع-3
 121عمار بوضياف الوحيد في القانون الإداري، ص - 4
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 إلا هو محال القرارات المذكورة يمارسه رئيل المجلل الشعبي الولائي، ولكن بصدور قانون 
 .1يلاحظ زوال حق التقاضي لرئيل المجلل الشعبي الولائي 21-40الولاية 

وخلاصة لما تم التطرق إليه في هذا المبحث أن نموذج الرقابة على أعمال الجماعات         
الملغى، والقانون الجديد هو ترجمة  4992كرسه قانون الجماعات المحلية سنة المحلية الذي 

، لكن بعد 4990-22-04لما هو موجود في القانون الفرنسي للجماعات المحلية الصادر قبل 
، تم التخلي عن جميع صور 4990-22-04صدور قانون الجماعات المحلية الفرنسي في 

 قابة القضائية.الإدارية وتم تعويضها بالر  الرقابة

ففي الجزائر لا يزال التصديق يعد من أهم الكيفيات المتقدمة جدا للتدخل في الشؤون ذات 
 الطابع المحلي فالمجالل الشعبية لا تزال بحيرة على الحد الإذن من الوالي، حتى تقوم بتنفيذ

 اتقراراتها وأعمالها، وأصبحت سلطة التصديق نبارة عن حق فيتو بمقتضاه يحق للجه
 .2المركزية ممارسة سلطة الرقابة على الهيئات المحلية

" وتملك جهة الوصاية سلطة إلغاء مداولات المجالل المحلية إما لمخالفتها قاعدة قانونية أو  
بمصلحة عامة، فنجد أن الوالي يتمتع بسلطة واسعة في مجال عملية إلغاء مداولات  مساسها

لمحددة على سبيل الحصر و يتعين على الوالي في هذه المجلل الشعبي الولائي و خاصة تلك ا
الحالة رفع دعوى أمام القضاء بصفته كطرف مدعي في الدعوى لتملكه لحق التقاضي ضد 
رئيل المجلل الشعبي الولائي، حيث تنقلب الولاية طرفا مدنيا والمجلل الشعبي الولائي طرف 

مداولة للمجلل الشعبي، وينجر  إلغاءبمدعى عليه، كما يمكن للوالي أيضا أن يصدر قرارات 
في قراراته و ذلك  عن حق الوالي في إلغاء المداولة تكريل حق الطعن للمجلل الشعبي البلدي

باللجوء إلى التظلم الإداري سواء كان ولائها برفعه أمام الوالي باعتباره سلطة مصدرة القرار أو 
القضائي برفع الدعوى أمام  أو اختيار الطعن ،بالداخليةرئاسيا و الذي يوجه إلى الوزير المكلف 

 . 3الجهات القضائية المختصة لإلغاء قرار بطلان المداولة

                                                           

 .212-210عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص - 1
 .14-10بن ناصر بوطيب، المرجع السابق، ص -2
 .221عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق ص  -3
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بالإضافة إلى توسيع مجال حلول الوالي محل رئيل المجلل الشعبي البلدي خاصة         
 يجعل يد رئل البلدية مغلولة أمام السلطة التقديرية ممافيما يخص مجال الضبط الإداري، 

ال الى جانب إضافة حالة جديدة للإقصاء بالنسبة للولاية يتعلق جللوالي في هذا الم الممنوحة
 قدمبالإقصاء بسبب حالة التنافي أو عدم القابلية للانتخاب. أن المشرع الجزائري  الأمر

ا للرقابة صلاحيات واسعة للمجالل المحلية لكن في إطار ممارستها لهذه الصلاحيات أخضعه
يجعل من الجماعات  بشدتها ما حيث أن هذه الرقابة تتصف ،الجهة الوصائية من طرف

ويترتب أيضا على هذه  المحلية تبعية للجهات الوصية، ويجعلها أداة في يد السلطات المركزية
 النظام اللامركزي. استقلالية المجالل المحلية الذي يعتبر أهم مبادئبالمساس الرقابة 

 ور القضاء الإداري فا حماية تسيير الجماعات المحلية تفعيل د المبحث الثانا:
يرتبط نجاح دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية بمدى تكريل منظومة قانونية          

تعترف لها بحرية تسيير شؤونها، لكن هذا لا يكف لجعلها فاعلاا في جذب الاستثمارات وإقامة 
ذلك تكريل حماية حقيقية لها من قبل القاضي الإداري جانب  المشاريع التنموية، إذ لابد إلى

 1ممارسة دوره في حماية الحقوق والحريات )أولاا(. وذلك تزويده بالسلطات اللازمة التي تكفل

تعد الغاية المستهدفة من إصدار حكم قضائي لصالح المجالل المحلية أو في مواجهة البلدية 
تبعاا للصيغة التنفيذية المذيلة به، وعدم تحقيق هذه هو التوصل إلى تنفيذ منطوقه  أو الولاية

القضائية هيبتها وينحدر بها إلى مصاف الأحكام منعدمة المفعول، وهذا  النتيجة يفقد الأحكام
  .ضبط العلاقات القانونية للجماعات المحلية من شأنه أن ينعكل سلباا على

 ير الجماعات المحليةالمطلب الأول: توسيع دور القا ا الإداري فا حماية تسي
يعد أسلوب اللامركزية الإدارية الذي يتوافق مع التسيير العصري والفعال للإدارة        

العمومية من أهم ركائز تطوير أداء الجماعات المحلية، الذي يتم بموجبه توزيع الاختصاصات 
قليمية التابعة لها، الوظيفية الإدارية بين السلطة المركزية والمجالل المحلية في الوحدات الإ

     على أن يكون تسيير الشؤون المحلية من قبل المجالل المحلية المنتخبة، تحت رقابة جهة غير 
                                                           

جويلية  12في  خ، مؤر22عدد  جبالبلدية، ج، ر، ج،  ، يتعلق3111جوان سنة  33، مؤرخ في 11-11قانون رقم  -1 

 10. ، ص3111
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تابعة للسلطة التنفيذية وهي السلطة القضائية، بما فيها الرقابة على أعضاء وأعمال المجالل 
حكام القضاء الإداري تصدر المحلية، وهذا النوع من الرقابة هو الأفضل والأكثر فعالية لأن أ

 باسم الشعب.

يعتبر مجال الصفقات العمومية والاستثمار على مستوى الجماعات المحلية من أهم          
مجالات التي يتم التركيز عليها قصد إنعاش المشاريع التنموية، لذلك ينبغي على المشرع 

ل العمومية، وتتجلى طبيعة الجزائري توسيع سلطاته في هاذين المجالين قصد حماية الأموا
الحماية التي يوفرها القضاء الإداري للمال العام في مراعاته للمنفعة العامة دون هدر لحقوق 

 الأفراد.

 الرقابة الوصائية برقابة القضاء الإداري: تفعيل للامركزية الإدارية استبدال ولا: 

نه  ديمقراطي لتسيير الجماعات كرس الدستور الجزائري مبدأ اللامركزية الإدارية ك         
المحلية لشؤونها الخاصة بواسطة مجالسها المنتخبة، إلا أن المؤسل الدستوري وكذا المشرع 
من خلال قانون البلدية والولاية لم يجسدا مقومات تعبير الشعب عن إرادته في المجلل 

لال الرقابة المنتخب ويراقب في ذات الوقت عمل السلطات العمومية، ويتأكد ذلك من خ
الوصائية الواسعة التي يتمتع بها أعضاء السلطة المركزية في مواجهة أعضاء وأعمال المجالل 
البلدية والولائية، الأمر الذي يفرض ضرورة منح القضاء الإداري دور هاماا في إعادة التوازن 

 م الشعبجهة محايدة تصدر أحكامه باس باعتبارهبين السلطة المركزية والمجالل المحلية 

من خلال جعله صاحب الاختصاص الأصيل بالفصل في طلب إيقاف أو عزل         
 أعضاء المجالل المحلية )أ(، وكذا في طلب إبطال أو رفض التصديق على مداولاتها )ب(.

 إيضا  طلب توقيع عقوبات تأديبية على  عضاء المجالس المحلية للقضاء(  

ضعاف مبدأ اللامركزية الإدارية من خلال منح سلطة ساهم المشرع الجزائري في إ        
تقديرية واسعة للوالي والوزير المكلف بالداخلية التابعان للسلطة المركزية بتوقيع عقوبات تأديبية 
على أعضاء المجالل المحلية، إذ أسند اختصاص إصدار قرار التوقيف أو إقصاء أعضاء 

من قانون البلدية، أما على مستوى  11و 12مادتين المجالل البلدية للوالي تطبيقاا لأحكام ال
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الولاية فجعل اختصاص إصدار قرار التوقيف أو الإقصاء للوزير المكلف بالداخلية إعمالاا 
 قانون الولاية. من 11و 11و 11بأحكام المواد 

بهدف حماية عضوية المجالل المحلية مكن المشرع من خلال قانون الولاية كل عضو        
 استنادافي حالة إقصائه من رفع طعن قضائي أمام مجلل الدولة،  الولائ لل الشعبي بالمج

يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف » الفقرة الرابعة والتي تنص على أنه:  12إلى أحكام المادة 
 11بالداخلية المثبت الفقدان صفة المنتخب محل طعن أمام مجلل الدولة ، وأحكام المادة 

يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف » بعة من ذات القانون والتي تنص على أنه: الفقرة الرا
أو التنافي، محل طعن  للانتخاببالداخلية المتضمن إقصاء أحد الأعضاء بسبب عدم القابلية 

 أمام مجلل الدولة ..

يمكن لكل عضو بالمجلل الشعبي البلدي رفع طعن قضائي ضد قرار الوالي المتضمن         
لأحكام  استنادالإقصاء من العضوية بالرغم عدم إشارة قانون البلدية لهذه الحالة، ويكون ذلك ا

القضاء في الطعن في قرارات  ينظر»التي تنص على أنه:  4991من دستور سنة  414المادة 
 ، كونها تخضع جميع قرارات السلطات الإدارية الرقابة القاضي الإداري.«الإداريةالسلطات 

تعتبر الرقابة التي تمارسها الوالي والوزير المكلف بالداخلية على أعضاء المجالل         
المحلية من أخطر صور الرقابة الوصاية، كونها تؤدي إلى المساس بعهدة أعضاء المجالل 

الرقابة الوصائية  استبدالالبلدية أو الولائية، لذلك ينبغي على المنظومة القانونية الجزائرية 
القضائية، كون أن أحكام القاضي الإداري تصدر باسم الشعب؛ وهذا ما يتوافق مع بالرقابة 

عهدة أعضاء المجالل المحلية المختارون من طرف الشعب بموجب مبدأ دستوري والمتمثل في 
 التي تنص على أنه: 4991من دستور سنة  44، إعمالاا لأحكام المادة 1الإنتخاب

دود لتمثيـــل الشـــعب، إلا مـــا نـــص عليـــه الدســـتور وقـــانون لا حـــ ممثليـــه. اختيـــارالشـــعب حـــر فـــي 
 الانتخابات.

 
                                                           

راجع في ذلك علاوة حنان إشكالية التسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق التنمية، أطروحة دكتوراه في القانون،  -1
 220-224، ص ص 0249جامعة بجاية  كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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 إيضا  طلب إبطال  و رفض التصديق على مداولات المجالس المحلية على القضاء (ب

تتميز التجربة الجزائرية بغموض في تحديد اختصاصات الجماعات المحلية، نظراا         
، 1لطة المركزية والمجالل البلدية والولائيةل ياب أساس دستوري التوزيع الاختصاص بين الس

وهنا يظهر دور القاضي الإداري في حماية ممارسة المجالل المحلية لاختصاصاتها لتحقيق 
 التنمية.

يملك الوالي ووزير الداخلية باعتبارهما يمثلان السلطة التنفيذية سلطة تقديرية واسعة عند        
البلدية والولائية، إذ غالباا ما يلجأن إلى إبطال المداولات  ممارسة رقابتهما على أعمال المجالل

أو عدم التصديق عليها لضمان حسن سير الوظيفة الإدارية، لكن بالمقابل مكن المشرع 
الجزائري من خلال قانون البلدية رئيل المجلل الشعبي البلدي من رفع طعن قضائي أمام 

طال مداولات المجلل أو المتضمن رفض المحكمة الإدارية ضد قرار الوالي الخاص بإب
، وهو ما يساهم في حماية ممارسة البلدية لوظائفها. تخضع قرارات وزير 2التصديق عليها

الرقابة القاضي  الولائ الداخلية التي تتضمن رفض التصديق على مداولات المجلل الشعبي 
قرارات إدارية  لاعتبارهاراا الإداري بالرغم من عدم النص على ذلك في أحكام قانون الولاية، نظ

والتي تنص  4991من دستور سنة  414وبالتالي تخضع لرقابة القضاء، تطبيقاا لأحكام المادة 
 الإدارية.القضاء في الطعن في قرارات السلطات  ينظر»على أنه: 

                                                           

 .11-11المرجع نفسه، ص ص  -1
و  41اكتفى فقط المؤسل الدستوري الجزائري بتنظيم الجماعات المحلية كركيزة للديمقراطية التشاركية من خلال أحكام المادتين 

 4، ج 4991سنة  ديسمبر 21مؤرخ في  129.91، منشور بموجب | المرسوم م الرئاسي رقم 4991من دستور سنة  41
في سنة  42مؤرخ  22-20معدل ومتمم منشور بموجب قانون رقم  21، ص 4991ديسمبر سنة  29مؤرخ في  11عدد 

نوفمبر سنة  41، مؤرخ في 49-29، وقانون رقم 42، ص 0220أفريل سنة  41مؤرخ في  01، ج. ر. ج ج عدد 0220
مارس سنة  1، مؤرخ في 24-41، وقانون رقم 29ص ، 0229نوفمبر سنة  41مؤرخ في  12، ج ر. ج. ج عدد 0229
أنظر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة  22، ص 0241مارس سنة  21مؤرخ في  41، ج ر ج ج عدد 0241

 .0202/22/41تم الإطلاع عليه بتاريخ  acadedالجزائرية: 
ثاني عشر من الدستور للجماعات الإقليمية، راجع في على خلاف التجارب المقارنة كالتجربة الفرنسية التي خصصت الباب ال

 411ذلك: 
 ، يتعلق بالبلدية، السابق الذكر.0244جوان سنة  00مؤرخ في  42-44من قانون رقم  14مراجع المادة  -2
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ومن إجتهادات القضاء الإداري الجزائري التي تبين دوره في تحقيق التوازن بين          
، إلغائه بموجب قرار المحكمة اختصاصاتهاطة المركزية والجماعات المحلية في ممارسة السل

الوالي الذي يقضي بإلغاء مداولة المجلل الشعبي البلدي لعين كرشة 1القرار  4992العليا لسنة 
، على أساس أن السيد )ب. )م( بصفته عضو في 4999جوان سنة  00بتاريخ  99-21رقم 

  صلحة شخصية عندما شارك في المداولة، و من بين ما جاء في هذا القرارالمجلل قد ابتغى م
حيث لا يستخلص من الوثائق والأوراق المودعة في الملف من طرف البلدية، أن السيد )ب. م( 

وبالتالي استفاد بموجبها  4999جوان سنة  00المؤرخة في  99-12قد شارك في المداولة رقم 
 .بقطعة الأرض محل النزاع .

سعت الدول المقارنة كالتجربة الفرنسية إلى تفعيل دور القاضي الإداري في حماية          
الجماعات المحلية في تحقيق التنمية، باعتباره من بين مقومات تفعيل اللامركزية  اختصاصات

لمفروضة الإدارية، وهو ما ينتظر تكريسه في التجربة الجزائرية بإلغائها للرقابة الإدارية المسبقة ا
 .2على أعمال المجالل المحلية واستبدلتها بالرقابة اللاحقة الممارسة من قبل القضاء

النظر في بطلان مداولات  اختصاصمنحت كذلك مثلاا التجربة المغربية للقضاء        
القاضي هو وحده المختص برقابة مشرونية القرارات الإدارية، من  باعتبارالجماعات الترابية 

، وبذلك كرست للية 3من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 12لاا أحكام المادة خلال مث
بين السلطة المركزية والجماعات المحلية، وهو ما يعتبر من  الاختصاصلإعادة توزيع 

الضمانات الناقصة لتفعيل دور القضاء في حماية تسيير الجماعات المحلية في التجربة 
 خذ بها من قبل المنظومة القانونية.الجزائرية والتي ينبغي الأ

                                                           

. ، ص4991، 0، المجلة القضائية الجزائر، عدد 4992أكتوبر سنة  01، صادر بتاريخ 99922قرار المحكمة العليا رقم - 1
024 

 24/21/0249من النظام العام للجماعات المحلية، راجع ممثل الدولة بالدائرة تمت استشارته بتاريخ  L3132-1المادة  - 2
والتي تعتبرها  L.3131-2المحكمة الإدارية الأفعال المذكورة في المادة www.legifrance.gouv.frحيث نصت على: 

 الانتقال 411ثاني مخالفة للقانون الذي يتبعها في الشهر ال
 

جويلية سنة  02مؤرخ في  1292متعلق بالجماعات، ج ر م م عدد  442.41من قانون تنظيمي رقم  12راجع المادة  -3
، تم الإطلاع عليه www.s.gov.ma، متوفر على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة المغربية: 1112، ص 0241
 04/40/0241بتاريخ 
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 بعض مجالات تديل القا ا الإداري لحماية دور الجماعات المحلية فا تحقيق التنمية ثانيا:

تحتاج كل دولة لإنعاش المشاريع التنموية على مستوى الجماعات المحلية إلى للية        
ل فيها الأموال العامة لتحقيق الصفقات العمومية، نظراا لكونها من أهم المجالات التي تستعم

في الدولة وعلى نه  قانون المالية المبرم  لكل  الاقتصاديةالمشاريع وإنجازها وفق المخططات 
سنة، لذلك كان من الضروري تدخل القاضي الإداري لحماية الأموال العامة للدولة من خلال 

كذا حماية الملكية الخاصة (، و 4بسط رقابته على عمليات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية )
للمستثمر من خلال رقابته على قرار نزع الملكية للمنفعة العمومية، لجذب رؤوس الأموال 

الدستوري الذي تضمنته  لالتزامهلإقامة المشاريع على مستوى البلديات والولايات )ب( تكريساا 
 .4991من دستور سنة  414أحكام المادة 

 إبرام وتنفيذ الجماعات المحلية للصفقات العمومية رقابة القا ا الإداري على  (

تعد الصفقات العمومية التي تبرمها الجماعات المحلية عمل إداري تعاقدي بين          
، الأمر الذي يجعلها من الاقتصاديالمصلحة المتعاقدة سواء كانت بلدية أو ولاية والمتعامل 

هذا الأخير بالفصل في دعاوى  لارتباطظراا هذه الزاوية في منأى عن رقابة قضاء الإلغاء ن
المنفصلة والمتمثلة في القرارات الإدارية، لكن نظراا لخطورة الإجراءات  1إلغاء الأعمال الإدارية

المتعامل المتعاقد وعلى شفافية  اختيارالمتخذة في إطار عملية إبرام الصفقات العمومية وعلى 
ضي الإداري إمكانية الفصل في الطعن بالإلغاء في الإجراءات ونزاهتها وتنفيذها، منح للقا

الإجراءات المتخذة عند إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية على أساس نظرية القرارات الإدارية 
 .2المنفصلة"

يراقب القاضي الإداري الصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعات المحلية من          
عن الصفقة المبرمة من طرف البلدية أو الولاية والتي  لانفصاللخلال إلغاء القرارات القابلة 

            بطريقة غير مشروعة أي مخالفة للقوانين والتنظيمات الجاري العمل بها، خاصة أنها  اتخذت
                                                           

ومية في النظام القانوني القاضي الإداري في مجال الرقابة على إبرام وتنفيذ الصفقة العم سلطات» يعيش تمام شوقي -1
 212ص  0249، 29 عدد،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة  السياسية:، مجلة الحقوق والعلوم الجزائري 

، ةوالعلوم السياسيوحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق تياب نادية لليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطر  -2
 .041و 041، ص ص 0242جامعة تيزي وزو 
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تعد المجال الحيوي الذي تتحرك فيه الأموال العامة من الخزينة العمومية إلى المواطن عن 
اريع، وعلى العموم يمكن تحديد الطعون بالإلغاء التي يختص طريق إنجاز مختلف المش

 القاضي الإداري بالفصل فيها وفق ما يلي:

 الطعن بالإلغاء ضد قرار الإعلان عن الصفقة العمومية. -
 الطعن بالإلغاء ضد قرار الحرمان من دخول الصفقة العمومية. -
 الطعن بالإلغاء ضد قرار المنح المؤقت. -
 .الاستبعادقرار الطعن بالإلغاء ضد  -
 الطعن في قرار إلغاء الصفقة العمومية. -
 الطعن بالإلغاء ضد قرار إبرام الصفقة العمومية. -

فعل المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية دور القاضي الإداري         
قابة على في إطار الر  الاستعجاليللقضاء  الاختصاصفي حماية التنمية؛ عن طريق إعطاء 

الصفقات العمومية، وذلك للمكانة التي تحتلها عملية إبرام العقود والصفقات العمومية ضمن 
الوطني والحفاظ على المال العام، لذلك فإن  الاقتصادنشاطات الجماعات المحلية ودورها في 

الذي  ما قبل التعاقدي، الاستعجالجميع القرارات التي تتخذ قبل إبرام الصفقة تخضع القضاء 
عرضه حماية مقتضيات الشفافية من خلال حماية قواعد الإشهار والمنافسة  استثنائيايعد إجراء 

 1نظراا لأهميتها وتعلقها بالمال العام.

في  الاستعجال»منح المشرع الجزائري بموجب الفصل الخامل الذي جاء تحت عنوان          
من قانون الإجراءات «  الاستعجال»لمعنون بـ من الباب الثالث ا« مادة إبرام العقود والصفقات 

المدنية والإدارية مجموعة من الصلاحيات للقاضي الإداري، وذلك لحماية متطلبات تحقيق 
من خلال حماية كل من تضرر نتيجة الإخلال بالتزامات الإشهار  الاقتصاديةالتنمية 

لقواعد الإشهار والمنافسة، وهذا  ثالللامتأوامر للإدارة  توجيهوالمنافسة، وتتمثل فيما يلي: سلطة 
في فقرتها الرابعة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص  911ما تضمنته المادة 

                                                           

 212ص نفل المرجع السابق  ،يعيش تمام شوقي1 
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، وتحدد هلالتزامات بالامتثاليمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال » على أنه: 
 الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه .

من  911ر بغرامات تهديدية، إعمالاا بأحكام الفقرة الخامسة من ذات المادة سلطة الأم        
 انقضاءلها أيضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ  ويمكن»ذات القانون، والتي جاء فيها: 

سلطة الأمر بتأجيل إمضاء الصفقة تطبيقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة  المحدد.الأجل 
لها كذلك وبمجرد إخطارها، أن تأمر  ويمكن»نون، والتي تنص على أنه: من ذات القا 911

 يوما.( 02بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرين )

على مستوس الجماعات  الاستثماراتنحو توسيع دور القا ا الإداري فا تشجيع  (ب
من الحقوق المكفولة دستورياا، إلا أنه  اري الاستثمتعتبر حق ملكية المستثمر المشروعة  المحلية

إذ تملك الدولة إمكانية ممارسة للية نزع الملكية للمنفعة العمومية،  الاستثناءاتترد عليه بعض 
 بحكم سيادتها على إقليمها وذلك مقابل تعويض عادل ومنصف. 

بالمنفعة العمومية  المشرع الجزائري للمستثمر بإمكانية الطعن في قرار التصريح اعترف         
على مستوى الجماعات المحلية،  الاستثماراتوالتي تعد من الضمانات التي تشجع على إقامة 

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية  44-94من القانون رقم  42من خلال أحكام المادة 
والموضونية  ، ويتأكد كذلك القاضي الإداري من الشروط الشكلية1من أجل المنفعة العمومية

لصدور قرار نزع الملكية للمنفعة العمومية، ويمارس في هذا الإطار رقابة معمقة يتحقق من 
 خلالها من مدى التزام الإدارة بالغاية من إصدار القرار وهي تحقيق المنفعة العامة.

 صاديةالاقتلم يسع القانون الجزائري إلى تفعيل دور القضاء الإداري في تشجيع التنمية        
القاضي الإداري لإجراء معاينة  بانتقال اشتراطهعلى مستوى الجماعات المحلية، وذلك بعدم 

ميدانية لتقدير التعويض عن نزع الملكية والتي يعتبر من بين ضمانات تقبل المستثمر القرار 
            إلى عين المكان من تكوين معلومات عن الانتقالنزع الملكية، لكون القاضي يتمكن من خلال 

                                                           

، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل 4994أفريل سنة  01مؤرخ في  44-94من قانون رقم  42راجع المادة  -1
في  مؤرخ، 40-21، تمم بموجب القانون رقم 192، ص 4994ماي سنة  9مؤرخ في  04المنفعة العمومية، ج ر ج ج عدد 

، 0221ديسمبر سنة  24، مؤرخ في 90، ج. ر. ج. ج عدد 0229، يتضمن قانون المالية لسنة 0221ديسمبر سنة  22
 2ص.
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العقار المنتزع ملكيته وبالتالي يحدد المقدار الحقيقي للتعويض، على خلاف مثلاا المشرع 
 ". 1من قانون نزع الملكية R322-4الفرنسي الذي أعتبره إجراء إلزامي من خلال أحكام المادة 

ة سعت الدول المقارنة إلى التوسيع من دور القاضي الإداري في حماية ملكي         
رؤوس الأموال الإقامة المشاريع على مستوى الجماعات  استقطابالمستثمرين، وبالتالي تشجيع 
، وذلك يجعل كل من قرار نزع الملكية وتقدير مقدار الاقتصاديالمحلية مما يعزز من دورها 

التعويض يصدر بموجب حكم قضائي، كالتجربة الفرنسية التي منحت للجهة الإدارية فقط القيام 
 ، وهذا ما ينتظر تكريسه في التجربة الجزائرية.2مرحلة التمهيدية لنزع الملكيةبال

 حماية لتسيير الجماعات المحليةل  حكام القا ا الإداري  تنفيذالمطلب الثانا: 
السلطات الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية  امتناعالواسع لظاهرة  للانتشارنظراا          

المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية  اعترفالمقضي فيه المتمتعة بحجية الشيء 
والإدارية بسلطات واسعة للقاضي الإداري لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة السلطة 
المركزية بمناسبة ممارستها للرقابة الوصائية على مداولات وأعضاء المجالل المحلية، وهو ما 

 لكتها المنظومة القانونية لحماية تسيير البلديات والولايات.خطوة هامة س اعتبارهيمكن 

يقتضي على المنظومة القانونية الجزائرية ومن أجل الرفع من قيمة الأحكام القضائية          
بالتجارب المقارنة  الاقتداءالمتمتعة بحجية الشيء المقضي فيه ومكانة القضاء بصفة عامة، 

من خلالها السلطة الوصية بتنفيذ الحكم الذي يقضي  تجبر حديثةوتكريل ضمانات قانونية 
بإلغاء مداولات المجالل المحلية أو التي تتضمن توقيف وإقصاء أعضائها، بهدف المحافظة 

 على عدم عرقلة سيرها.

 
                                                           

، اطلع www.legifrance.gouv.frمن قانون نزع الملكية لوجاء في موقع  R322-1. المادة 40سبب المنفعة العامة،  -1
يحدد القاضي، بأمر، تاريخ لزيارة الموقع وسماع الأطراف. يتم إجراء الزيارة الميدانية من قبل : “24/21/0249يخ عليه بتار 

 ".02-42القاضي خلال شهرين من هذا الأمر، ولكن بعد انقضاء فترة الستة أسابيع المنصوص عليها في المادة **ر. 
مر بنقل الملكية من القاضي بالنظر إلى المستندات التي تثبت إتمام ، المرجع نفسه، تنص على: يصدر الأL221-1المادة  -2

، المرجع نفسه: يأمر القاضي بتعويض منفصل L321-2الإجراءات المنصوص عليها في الكتاب الأول < وجاء في المادة 
 للطرفين اللذين يطلبانه لأسباب مختلفة.
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 سلطات القا ا الإداري فا  مان تنفيذ الأحكام القضائية-0

سلطات واسعة لحماية تسيير الجماعات المشرع الجزائري للقاضي الإداري ب اعترف        
السلطة الوصية عند ممارستها للرقابة  امتيازاتلمواجهة  استعمالهاالمحلية، والتي يمكن 

الوصائية على المجالل المحلية، إذ مكنه من توجيه أوامر تنفيذية لضمان تنفيذ الأحكام 
ثلاا إلغاء أو رفض التصديق القضائية التي تقضي بإلغاء قرارات السلطة المركزية المتضمنة م

على المداولات المتعلقة بإحداث مشاريع تنموية )أ(، كما يمكنه تسليط غرامات تهديدية لحثها 
على التنفيذ )ب(، وذلك بالإضافة إلى إعمال سلطته في وقف تنفيذ قراراتها التي تعتبر من 

 الجماعات المحلية )ج(. اختصاصاتالضمانات الفعالة لحماية 

 القا ا الإداري فا توجيه  وامر تنفيذية سلطة-0

الإدارية تطوراا كبيراا في 1أحدث المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية و        
له صراحة بإمكانية توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ  باعترافهسلطات القاضي الإداري، وذلك 

إلغاء قرارات السلطة الوصية التي مثلاا الحكم القضائي الصادر في مواجهتها، والمتضمنة 
القاعدة القضائية التي تبناه وهي 2ترفض أو تلغي مداولات المجالل المحلية، وبذلك تخلى عن 

إلى أي نص قانوني يمنعه من ذلك تأثراا بالسياسة  الاستنادعدم توجيه أي أوامر للإدارة، دون 
 روف تاريخية مشتركة.القضائية المنتهجة في فرنسا لكن دون أن تربطهم ظ

قانون  من 919و 919يمكن كذلك للقاضي الإداري واستناداا إلى أحكام المادتين         
الإجراءات المدنية والإدارية توجيه أوامر تنفيذية للإدارة قبل أن تبدي موقفها من التنفيذ، مما 

                                                           

 04ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج. رج ج عدد يتضم ،0229فيفري لسنة  01، مؤرخ في 29-29قانون رقم  -1
 www.joradp.dz، أنظر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة الجزائرية: 22، ص 0229أفريل لسنة  02مؤرخ في 

الإطلاع على يظهر موقف القاضي الإداري الجزائري في الامتناع عن توجيه أوامر للإدارة في العديد من الأحكام منها:  -2
 44/21/0241بتاريخ 

، المجلة القضائية، الجزائر، 4991أفريل سنة  42، صادر بتاريخ 441091قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا رقم  -
 491 – 492ص ص  4999 4عدد 

 0222، 2، مجلة مجلل الدولة الجزائر، عدد 0220جويلية سنة  41صادر بتاريخ  1129قرار مجلل الدولة رقم  -
 412-414ص ص 
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تنفيذ الحكم  يضفي عليها طابعاا وقائيا بمساهمتها في تجنب الصعوبات التي قد تعترض
 .1القضائي"

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  994منح المشرع من خلال أحكام المادة         
عن تنفيذ  امتناعهاللجهات القضائية الإدارية سلطة إصدار أوامر للسلطة الوصية في حالة 

 أحكام القاضي، التي تقضي بإلغاء

لات المجالل البلدية والولائية أو إلغائها، وكذا قرار مثلاا قرار رفض التصديق على مداو        
للية فعالة لدعم القاضي دور  اعتبارهتوقيف أو إقصاء أعضاء مجالسها، وهو ما يمكن 

، إلا أنه ينبغي على المشرع الجزائري جعل إصدار الاقتصاديالجماعات المحلية في المجال 
م، وأن يتخلى عن شرط إعمالها بوجود طلب القاضي الإداري الأوامر للإدارة من النظام العا

أن المؤسل الدستوري كيفها على أنها عقوبة يعاقب عليها القانون من خلال أحكام  باعتبار
 .4991من دستور سنة  412المادة 

 ب سلطة القا ا الإداري فا الأمر بغرامات تهديدية

ية من خلال توقعيها يساهم القاضي الإداري في حماية تسيير الجماعات المحل         
لمنطوق الحكم القضائي الحائز  امتثالهاللغرامات التهديدية على السلطة الوصية عند عدم 

إلى أحكام  استنادالحجية الشيء المقضي فيه، وذلك إما في الحكم الأصلي أو بعد صدوره 
لجهة يجوز ل» من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على أنه:  992المادة 

 994القضائية الإدارية ... أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها ، والمادة 
في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، » من ذات القانون والتي تنص على أنه : 

تحديد ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديدها، ويجوز لها 
 أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية ..

                                                           

زيد الخيل توفيق، أحكام القاضي الإداري بين إمتناع الإدارة عن التنفيذ واحترام حجية الشيء المقضي فيه أطروحة  راجع: -1
عدو عبد القادر، ضمانات تنفيذ  001 022، ص 0249دكتوراه في القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية ص 

 412، ص. 0241الإدارة العامة الطبعة الثانية، دار هومه الجزائر، الأحكام الإدار عد 
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تعتبر سلطة القاضي الإداري في توقيع غرامات تهديدية في مواجهة السلطة الوصية           
المجالل المحلية، إلا أن المشرع  اختصاصاتلإجبارها على تنفيذ الحكم من ضمانات حماية 

 بالاعترافدارة على تنفيذ الحكم، وذلك الجزائري كرس حدود تقلل من فعالية الآلية في حث الإ
من قانون  991للقاضي بإمكانية إلغائها أو تخفيضها في حالة الضرورة بموجب أحكام المادة 

يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة » الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على أنه: 
من دستور  412مساس بأحكام المادة ، وهو ما يؤدي بال«التهديدية أو إلغائها، عند الضرورة 

 التي يفرض تنفيذ أحكام القضاء في كل الظروف. 4991سنة 

 القا ا الإداري فا وقف تنفيذ قرارات السلطة الوصية سلطة-ج 

تتمتع قرارات السلطة الوصية المتضمنة مثلاا إلغاء مداولات الجماعات المحلية أو          
، مقتضاه أن تكون قراراتها 1وهو مبدأ أساسي في القانون العام الأسبقية بامتيازتوقيف أعضائها 

تمليه اعتبارات المصلحة العامة إذ بدونه لا تستطيع القيام بواجباتها  الامتيازنافذة بذاتها، وهذا 
المفروضة عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات، وبالتالي لا يتمكن المواطنين من نيل حقوقهم 

 الدستور والقوانين. المقررة بموجب

الأسبقية أن الطعن ضدها أمام القضاء  بامتيازينت  عن تمتع القرارات الإدارية          
في  الاستمرارالتي تمكن الإدارة من  2الإداري لا يرتب وقف تنفيذها، بالنظر لقرينة المشرونية

القرار  اعتبارتقتضي  مباشرة تنفيذ قراراتها بالرغم من الطعن فيها، كون أن المصلحة العامة
 مشروعاا ومتفقاا مع القانون ما لم يقم الدليل على عدم مشروعيته.

 استخدامهالأثر غير موقف للطعن إمكانية  بامتيازيترتب على تمتع قرارات السلطة الوصية 
     سلطاتها وهذا يؤدي حتماا إلى تعطيل المشاريع التنموية، لذلك  استعمالكوسيلة للتعسف في 

                                                           

حماية لحقوق الأفراد من إمكانية تصف الإدارة عند إصدارها للقرارات الإدارية، لا تحوز هذه الأخيرة حجية الشيء المقضي  -1
الإداري المباشر في  التنفيذ»، فيه على عكل الأحكام القضائية، حيث تكون قابلة للطعن أمام القضاء، راجع فريجة حسين

 .42، ص 0220، 02مجلة إدارة الجزائر، عدد  «الجزائري أحكام القضاء الإداري 
2 - «Le caractère non suspensif du recours découle d'un principe plus général le  امتياز اتخاذ إجراء

 ،DUGRIP Olivierلقابلية إنفاذ القرارات الإدارية"، انظر:  بحكم منصبه، امتياز الإجراء الأولي، إنه النتيجة والتوضيح
L'urgence contentieux avant les  ،الولايات القضائية الإداريةP. U. F. Paris, 1991، p. 211. 
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للقاضي  والاعترافلا بد من تخفيف مبدأ الأثر غير الموقف للطعن في القرارات الإدارية  كان
 الإداري بإمكانية وقف تنفيذ القرار غير المشروع.

تساهم القاضي الإداري في حماية تسيير الجماعات المحلية عن طريق سلطته في          
من قانون  922كام الفقرة الثانية من المادة وقف تنفيذ قرارات السلطة الوصية، وذلك تطبيقاا لأح
غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر، » الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على أنه: 

 949، والفقرة الأولى من المادة «بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار الإداري 
يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون  عندما» من نفل القانون والتي تنص على أنه: 

، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار الاستعجالموضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز القاضي 
، وكذا أحكام الفقرة الثانية «تبرر ذلك  الاستعجالأو وقف لثار معينة منه متى كانت ظروف 

أو الاستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن  وفي حالة التعدي» والتي جاء فيها:  904من المادة 
 .. 1أيضا لقاضي الاستعمال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه

 نحو تكريس  مانات حديثة لتنفيذ  حكام القا ا الإداري  2

قصد تفعيل دور القضاء الإداري في الرقابة على تسيير الجماعات المحلية ينبغي          
زائري تطوير دور القاضي الإداري في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة على المشرع الج

في لصالح الجماعات المحلية، وذلك بإنشاء هيئة على مستوى مجلل الدولة مهمتها متابعة 
 التنفيذ الصحيح للأحكام القضائية )أ(. 

التامة عن  ليةبالاستقلاالكثير من الدول إلى إحداث هيئات إدارية تتمتع  اتجهت         
السلطة التنفيذية، تساهم إلى جانب القاضي الإداري في حث الإدارة على تنفيذ الأحكام 

الذي ينبغي على المنظومة القانونية الجزائرية  الاتجاهالمتمتعة بحجية الشيء المقضي فيه، وهو 
قضائي من صدر لصالحه حكم  استيفاءتكريسها في ظل الإصلاحات المرجى إحداثها، لضمان 

 .لحقوقه 

 

                                                           

 42ص ،نفل المرجع السابق  ،حماية لحقوق الأفراد من إمكانية تصف الإدارة عند إصدارها للقرارات الإدارية1 
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 إنشاء هيئة قضائية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية  رورة- 

يعتبر تفعيل دور مجلل الدولة في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة         
الإدارة من بين الوسائل الحديثة لتفعيل مساهمة القضاء الإداري في حماية تسيير الجماعات 

 ذلك بإحداث هيئة على مستواه مهمتها ضمان حسن تنفيذ أحكام القاضي الإداري.المحلية، و 

أن مخالفتها  باعتبارمنح المؤسل الدستوري الأحكام القاضي الإداري حماية خاصة        
والتي  4991من دستور سنة  412تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون من خلال أحكام المادة 

هزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي كل أج على»تنص على أنه: 
وهذه  قضائي،جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء. يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم 

الممنوحة للأحكام القضائية تستدعي تكريل المنظومة القانونية لهيئة تابعة  والماهيةالمكانة 
ضي لحقه المقرر في منطوق الحكم، وذلك بمتابعة تنفيذ المتقا استيفاءلمجلل الدولة تضمن 

 حكمه ومحاولة حل الإشكالات التي يمكن أن تعترضه.

معهد لتطور القانون  باعتبارهتعتبر التجربة الفرنسية من التجارب الرائدة في هذا المجال         
القضائية والقضاء الإداري، حيث عملت على تكريل كل الوسائل لضمان تنفيذ الأحكام 

الصادرة في مواجهة الإدارة، بتكريل قسم التقرير والدراسات التابع لمجلل الدولة وأوكلت له 
مهمة إيجاد الحلول للصعوبات التي قد تنت  عن تنفيذ أحكام مجلل الدولة وباقي جهات 

 .1من قانون العدالة الفرنسي R123-1القضاء الإداري تطبيقاا لأحكام المادة 

 وسيط إداري لحث الإدارة على التنفيذب نحو تكريس 

الإدارة عن تنفيذ  امتناعيقتضي على المؤسل الدستوري الجزائري أمام تفشي ظاهرة          
استحداث هيئات إدارية  2علىالأحكام القضائية المتمتعة بحجية الشيء المقضي فيه أن يعمل 

                                                           

. تمت الرجوع إليه بتاريخ www.legifrance.gouv.frمن قانون القضاء الإداري الفرنسي،  R123-5". انظر المادة  -1
24/24/0202 

سيرنين جان دو سانت، "المدافع عن الحقوق والقاضي الإداري: من التعاون الإعلامي المتبادل إلى الدعم القضائي  -2 
 -220. 221ص.  49، 0249، 20، باريل، العدد R. F. D. Aالمحدود"، 
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وبعد  استثناء،جميع له دون تعمل على دعم دور القضاء في إرساء دولة القانون وخضوع ال
وسيط الجمهورية من بين الجهات التي يقترح إنشائها في ظل التعديلات الدستورية المرتقب 

العضوية والوظيفية الكاملة التي تأهله للقيام بمهامه لجعل السلطات  الاستقلاليةإحداثها، ومنحه 
 ". 1الإدارية تمتثل لمنطوق أحكام القاضي الإداري 

عد مثلاا التجربة الفرنسية من الدول المقارنة التي يقتضي على المؤسل الدستوري ت         
 14-4بها، إذ عملت على إنشاء هيئة حامي الحقوق بموجب أحكام المادة  الاقتداءالجزائري 

، و ، وبينت مهامه بالتفصيل وكيفية سير أعماله بموجب القانون العضوي رقم 2من الدستور
مارس  24تأسيل هيئة حامي الحقوق والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ المتعلق ب 0244-222
حكم قضائي متمتع بحجية  الصالحة، وبذلك منح المشرع الفرنسي لمن صدر 0244سنة 

الشيء المقضي فيه ولم تمتثل له الإدارة حق اللجوء إلى حامي الحقوق والذي بدوره يتخذ 
 الإجراءات الضرورية التي تضمن تنفيذ الحكم.

                                                           

مارس سنة  02، مؤرخ في 442-91عرفت التجربة الجزائرية تكريساا لهيئة وسيط الجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -1
، والذي الغي 1، ص 4991مارس سنة  24مؤرخ في  02، يتضمن تأسيل وسيط الجمهورية، ج. ر. ج. ج عدد 4991

 10، يتضمن إلغاء مؤسسة وسيط الجمهورية، ج ر ج ج عدد 4999أوت سنة  0، مؤرخ في 412-99مرسوم رئاسي رقم 
إلا أنه لم تمنح له أي دور في مجال تنفيذ الأحكام  1لقضاء من ، ص. المعروضة على ا 4999أوت سنة  1مؤرخ في 

القضائية، إذ جعلت القضايا المسائل المحظورة عليه، وبذلك لا يمكن له التدخل لإجبار الإدارة على التنفيذ، للمزيد من 
 .411-412التفصيل، راجع علاوة حنان المرجع السابق، ص ص 

، على ما يلي: "يسهر المدافع عن الحقوق على احترام الحقوق Op.Citر الفرنسي، من الدستو  4-14تنص المادة  -2
والحريات من قبل إدارات الدولة والسلطات المحلية والمؤسسات العامة وكذلك من قبل أي هيئة مكلفة بمهمة الخدمة العامة أو 

المنصوص عليها في القانون الأساسي، من قبل فيما يسند إليه القانون العضوي السلطات. يمكن الاتصال بها، وفقا للشروط 
أي شخص يعتبر نفسه متضررا من تشغيل خدمة عمومية أو منظمة مشار إليها في الأول المسافة الفارغة. يمكنه اتخاذ 
الإجراءات بحكم منصبه. يحدد القانون الأساسي مسؤوليات وطرق تدخل المدافع عن الحقوق. ويحدد الشروط التي يمكن 

 الاستعانة بالكلية لمزاولة المهنة بموجبها
المتعلق بالمدافع عن الحقوق،  0244مارس  09المؤرخ في  0244لسنة  222. القانون الأساسي عدد 01بعض مسؤولياتها 

www.legifrance.gouv.fr، consulté le 16/05/2019 المتعلق بمؤسسة الوسيط ج. ر. م. م  41.41. القانون رقم
، متوفر على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة المغربية: 4100، ص 0249أفريل سنة  4مؤرخ في  1111عدد 

www.st.gov.ma 0249/29/41، تم الإطلاع عليه بتاريخ. 
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تعتبر أيضاا التجربة المغربية من الدول التي أعطت دوراا لوسيط المملكة في مجال         
   إخضاع الإدارة على تنفيذ أحكام القاضي الإداري، إذ يمكن له رفع توصيات إلى الوزير الأول 

السلطات الإدارية عن تنفيذ حكم قضائي صادر في مواجهتها، إعمالاا بأحكام  امتناعفي حالة 
 اتضحإذا » يتعلق بمؤسسة الوسيط والتي تنص على أنه:  41.41الفقرة الأولى من قانون رقم 

عن تنفيذ حكم نهائي صادر في مواجهة الإدارة، ناجم عن موقف غير مبرر  الامتناعأن 
المسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية، أو إخلاله بالواجب المفروض عليه القيام به، 

رئيل الحكومة،  فيذ الحكم المذكور، قام الوسيط برفع تقرير خاص في الموضوع إلىمن أجل تن
ما يلزم من إجراءات لازمة في  لاتخاذبعد إبلاغ السلطة الحكومية أو رئيل الإدارة المعنية، 

، كما مكنه من تعيين مندوبين على مستوى الجماعات الترابية إعمالاا «بالأمرحق المعني 
من ذات القانون، يتكلفون يتتبع تنفيذ الأحكام القضائية وتلقي طلبات التسوية  09بأحكام المادة 

المتعلقة بالتنفيذ، وهو ما ينتظر تكريسه بالمنظومة القانونية الجزائرية لضمان تنفيذ الأحكام 
 المتمتعة بحجية الشيء المقضي فيه.
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 :الفصل يلاصة
غير أن  شؤونها،الجماعات المحلية في تسير  استقلالية الإدارية اللامركزيةيقتضي نظام      
 الإدارةلرقابة إدارية من طرف  ويقتضي خضوعهالن تؤدي إلى انفصالها  الاستقلاليةهذه 

إخضاع المجالل المحلية المنتخبة لرقابة  الإداري من هنا اقتضت ضرورة العمل  .المركزية
 .هوأعضائالجهة الوصية وتشمل الرقابة المجلل المنتخب وعمله 

 والإلغاءلرقابة المصادقة  المداولاتحيث تخضع  -

كما يخضع لرقابة الحل متى كان وجوده سببا  الانضباطخضوع أعضاء المجلل لرقابة  - . 
 .رالتسييلسوء 

إقرار التوازن بين استعمال لليات الرقابة السالفة الذكر وبين الجزائري حيث حاول المشرع  - 
المشروعة من جهة أخرى  الاعتباراتات المحلية من جهة وبين الجماع الاستقلاليةاعتبارات 
 .فيهافتح المجال أمام إمكانية الطعن  خلال.وذلك من 

 



 

 

مة   ات    الح 
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الدراسة السابقة لجملة من النتائ  حول الرقابة على الجماعات  خلالتوصلنا من         
 .فيما بينها الانسجامو حاولنا بنوع من التكامل فصلين هذه الدراسة على  وقد تمحورت المحلية،

على رقابة إدارية مشددة  اعتمد الجزائري إلى أن المشرع  الإداريةفيما يتعلق بالرقابة         
من سوء استعمال المنصب والبيروقراطية،  الإداري بذلك القضاء على كل أنواع الفساد  محاولا
أن لها  إلاذه الجماعات أنه وعلى الرغم من شدة هذه الرقابة تأثيرها على سير ه لاحظناوقد 

تدخل السلطات العليا من حين إلى لخر لتصحيح عمل  خلال، ويتضح من الأهميةدور بالغ 
لليات هذه الرقابة سواء كانت على  خلالمن  الإداري هذه الجماعات هذا من الجانب 

 .منفردين أو مجتمعين أو الرقابة على أعمال هذه الجماعات الأشخاص

تم تقديمه في دارستنا لموضوع الرقابة على الجماعات المحلية نستخلص  على ضوء ما        
أن وسائل الرقابة التي تعتمدها السلطة المركزية في مراقبة أداء وفعالية الجماعات المحلية في 
التسيير المحلي متعددة، لذلك تعد الرقابة بالنسبة للجماعات المحلية من أهم الركائز التي تقوم 

أن واقع الجماعات المحلية والتشريعات التي تضمنت الرقابة في  إلا، الإدارية كزيةاللامر عليها 
قوانين الجماعات المحلية أظهرت أن هذه الرقابة محدودة الفعالية، وأنها تحتاج لمعالجة موسعة، 
من أجل الوصول إلى جماعات محلية حقيقية هدفها خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم 

 .ق التنمية المحليةوبالتالي تحقي

والفعالية، لعدة عوامل تحول دون ذلك منها  الآثارتعتبر الرقابة بكل أنواعها محدودة         
والشفافية في  الأداءوالتأطير البشري مما سيؤدي حتما إلى تحسين  يالماد ،التجهيزنقص 

في  والذي يتمثلمصالح وعلى العموم فإن تحقيق الهدف الرئيسي من إقامة الجماعات المحلية 
 الإحساسعلى  الأقدرنقل السلطة من الحكومة المركزية إلى المجالل الشعبية المحلية، 

 حله والأقدر علىبمشاكل السكان 

 وتدنيم روحبها  ودولته وتقوية ثقتهكما أنها وسيلة لتقوية الرابطة بين المجتمع المحلي         
وتنفيذ في صناعة  وذلك بإشراكهمعه المحلي، ارتباطه بمجت ويعزز من، والمواطنة الانتماء
 .الإقليمالمحلية التي تهم  القرارات
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في تحقيق  يلعب دورا ريادينمن خلال الدراسة أن القاضي الإداري الجزائري  يظهرو         
، من لاختصاصاتهاالتوازن بين السلطة المركزية والمجالل البلدية والولائية بخصوص ممارستها 

ابة التي يمارسها على قرارات السلطة الوصية بمناسبة ممارستها للرقابة على الأعمال خلال الرق
مجال الرقابة التي تتمتع بها  اتساعالمحلية. بتفحص النصوص القانونية الجزائرية تظهر 

السلطة المركزية في مواجهة أعضاء وأعمال المجالل البلدية والولائية، وهذا ما ينتظر التراجع 
بالتجارب المقارنة بخصوص مسألة إلغاء الرقابة الإدارية  اقتداءلإصلاحات القادمة، عنه في ا

السابقة المفروضة على أعمال المجالل المحلية واستبدالها برقابة القضاء، وجعله صاحب 
الأصيل بالفصل في طلب إيقاف أو عزل أعضاء المجالل المحلية، وكذا في  الاختصاص

اا من الحرية للمجالل المحلية بعلى مداولاتها، مما يعطي جان ديقأو رفض التص إبطالطلب 
 .اختصاصاتهافي ممارسة 

لا يتوقف دور القاضي الإداري عند إصدار الحكم الذي يقضي بإلغاء قرارات السلطة         
الوصية المخالفة للنصوص القانونية، وإنما سعى المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات 

دارية إلى التوسيع من سلطاته بمنحه صلاحيات توجيه أوامر الفرض تنفيذ أحكامه المدنية والإ
المتمتعة بحجية الشيء المقضي فيه، إلا أن هذه السلطات تحتاج إلى التفعيل بالنص على 

 إمكانية الأمر بها دون ربطها بوجود طلب للنطق بها من قبل القاضي.

لإجراء معاينة ميدانية لتقدير  الانتقالقاضي الإداري المشرع الجزائري على ال يشتاطلم         
التعويض عن نزع الملكية والتي يعتبر من بين ضمانات تقبل المستثمر القرار نزع الملكية، 
وهي من المسائل التي ينبغي على المنظومة القانونية استدراكها ومواكبة التجارب المقارنة التي 

 ويض يصدر بموجب حكم قضائي.جعلت قرار نزع الملكية وتقدير التع

وأخيراا ينبغي على المشرع الجزائري تفعيل دور القضاء الإداري في الرقابة على تسيير         
الجماعات المحلية بهدف ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة وذلك بإنشاء هيئة على 

بحجية الشيء المقضي  مستوى مجلل الدولة مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتمتعة
فيه، إلى جانب إحداث هيئات إدارية تساهم في حث الإدارة على التنفيذ، تكريساا لدولة القانون 

 وحافظاا على الحقوق والحريات.
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 :الاقتراحاتومن بين  هم التوصيات  و 

 تعزيز استقلال القضاء الإداري، وتوفير الإمكانيات اللازمة له لممارسة وظيفته الرقابية 
 بفعالية.

  تطوير لليات الرقابة الإدارية على قرارات الجماعات المحلية، وتفعيل دور أجهزة الرقابة
 الإدارية.

  نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع حول حقهم في الطعن على قرارات الجماعات
 المحلية.

 المتعلقة  تدريب أعضاء ومسؤولي الجماعات المحلية على القواعد القانونية والإجرائية
 باتخاذ القرار.

  منح صلاحيات أوسع للقضاء الإداري في إلغاء القرارات التنظيمية للجماعات المحلية
 .المخالفة للقانون 

  تمكين القضاء الإداري من إصدار أوامر إيجابية تلزم الجماعات المحلية باتخاذ إجراءات
 .محددة لتصحيح أخطائها



 

 

ع    المصادر والمراج 
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 قائمة المصادر – اولا
 النصوص القانونية الجزائرية-0
 التأسيسية النصوص-0-0

، منشور 4991من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  4991دستور سنة 
، ج. ر. ج. ج 4991ديسمبر سنة  21مؤرخ في  129-91بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

معدل ومتمم منشور بموجب قانون رقم  21، ص 4991 ديسمبر سنة 29، مؤرخ في 11عدد 
أفريل سنة  41مؤرخ في  01، ج، ر. ج. ج عدد 0220أفريل سنة  42، مؤرخ في 20-22

، ج. ر. ج. ج عدد 0229نوفمبر سنة  41، مؤرخ في 49-29، وقانون رقم 42، ص 0220
ارس سنة م 1مؤرخ في  24-41، وقانون رقم 29، ص 0229نوفمبر سنة  41مؤرخ في  12

، أنظر الموقع 22، ص 0241مارس سنة  21مؤرخ في  41، ج. ر. ج. ج عدد 0241
عليه بتاريخ  الاطلاع، تم www.joradpadzالإلكتروني للأمانة العامة للحكومة الجزائرية 

41/22/0202 
 التشريعية النصوص-2-0

نزع الملكية ، يحدد القواعد المتعلقة ب4994أفريل سنة  01مؤرخ في  44-94قانون رقم  .4
، ص 4994ماي سنة  9مؤرخ في  04من أجل المنفعة العمومية، ج. ر. ج. ج عدد 

، يتضمن 0221ديسمبر سنة  22، مؤرخ في 40-21، تمم بموجب القانون رقم 192
، 0221ديسمبر سنة  24، مؤرخ في 90، ج. ر. ج. ج عدد 0229قانون المالية لسنة 

 2ص
، يتعلق بالولاية، ج. ر. ج. ج عدد 0240سنة  فيفري  04مؤرخ في  21-40قانون رقم  .0

أنظر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة  21، ص 0240فيفري سنة  09، مؤرخ في 40
 00/21/0240عليه بتاريخ  الاطلاعتم  www.joradp.dzللحكومة الجزائرية: 

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 0229ة فيفري لسن 01مؤرخ في  29-29قانون رقم  .2
، أنظر 22، ص 0229أفريل لسنة  02مؤرخ في  04والإدارية، ج. ر.ج. ج عدد 

 الاطلاع، تم www.joradp.dzالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة الجزائرية: 
 .44/21/0241بتاريخ  على

http://www.joradp.dz/
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لبلدية، ج. ر. ج. ج عدد ، يتعلق با0244جوان سنة  00مؤرخ في  42-44قانون رقم  .1
، أنظر الموقع الإلكتروني للأمانة 21، ص 0244جويلية سنة  22، مؤرخ في 21

 21/21/0240عليه بتاريخ  الاطلاعتم  www.joradp.dzالعامة للحكومة الجزائرية: 
 التنظيمية النصوص-3 - 

، يتضمن تأسيل وسيط 4991مارس سنة  02مؤرخ في  442-91مرسوم رئاسي رقم 
، والذي ألغي 1، ص 4991مارس سنة  24مؤرخ في  02الجمهورية، ج. ر. ج. ج عدد 

، يتضمن إلغاء مؤسسة وسيط 4999أوت سنة  0مؤرخ في  412-99مرسوم رئاسي رقم 
 1، ص 4999سنة  . أوت1. 1، مؤرخ في 10الجمهورية، ج. ر. ج.، ج عدد 

 جنبيةالنصوص القانونية الأ -ب
مؤرخ في  1292متعلق بالجماعات، ج. ر. م. م عدد  442.41قانون تنظيمي رقم  .4

، متوفر على الموقع الرسمي للأمانة العامة 1112، ص 0241جويلية سنة  02
 04/40/0241عليه بتاريخ  الاطلاعتم  WWW.SE.gov.maللحكومة المغربية: 

 4مؤرخ في  1111المتعلق بمؤسسة الوسيط، ج. ر. م. م عدد  41.41قانون رقم  .0
، متوفر على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة 4100ص.  0249أفريل سنة 
 41/22/0202عليه بتاريخ  الاطلاع، تم www.sgg.gov.maالمغربية: 

 القضائية الأحكام- 2
قانون البلدية، المؤرخ في  ، المتضمن44/42، قانون 21الجريدة الرسمية، العدد  .4

 .44، ص11، المادة 00/21/0244
، المجلة 4992أكتوبر سنة  01، صادر بتاريخ 99922قرار المحكمة العليا رقم  .0

 .4991، 0القضائية، الجزائر، عدد 
 

 

 

 

 

http://www.joradp.dz/
http://www.se.gov.ma/
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 قائمة المراجع-تانيا

 الكتب- ولًا 

، ا النظام الجزائري عملية الرقابة القضائية على  عمال الإدارة العامة فعمار عوابدي،  .4
  1ديوان المطبوعات الجامعية، ط،

سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الاداري )دراسة مقارنة(، مطبعة جامعة عين   .2
 4919شمل، 

عدو عبد القادر، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، الطبعة الثانية، دار  .3
 0241هومه، الجزائر، .

المرجع في المنازعات الإدارية، الجزء الأول، )الإطار النظري للمنازعات  ،ضيافعمار ب .4
 .0242الإدارية(، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر 

عمار بوضياف التنظيم الإداري في الجزائر )بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى،  .5
 0242جسور للنشر والتوزيع، الجزائر سنة 

عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء  .6
 .الأول

محمد بدران، رقابة القضاء على أعمال الإدارة، الكتاب الأول، مبدأ المشرونية وتنظيم   .7
 .0229القضاء الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، طبعة 

 حاتالأطرو : ثانياً 

تياب نادية، لليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه في  .1
 .0242القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

زيد الخيل توفيق، أحكام القاضي الإداري بين امتناع الإدارة عن التنفيذ واحترام حجية  .2
وراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، الشيء المقضي فيه، أطروحة دكت

0249.  
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علاوة حنان إشكالية التسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق التنمية،  .3
 0249أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية 

 المقالات-ثالثا 

ت رئيل المجلل الشعبي البلدي في القانون الجزائري، مذكرة بلعباس، دور وصلاحيا .1
 412.ص 0222-0220ماجستير، الجزائر، 

بوبكر ماضوي، صور الرقابة على الإدارة المحلية، مذكرة لنيل شهادة لماستر، قانون  .2
 .0241-0242عام 

 .الدكتوراه  حسين عبد العال محمد الرقابة الإدارية على الجهاز الإداري للدولة، رسائل .3

راجع في ذلك علاوة حنان إشكالية التسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة تحقيق  .4
 0249التنمية، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية 

ة في سعاد عمير، لليات الرقابة الإدارية على المجالل المحلية المنتخبة في الجزائر قراء .5
 ، 0204أحكام قانوني الولاية والبلدية، مجلة ضياء للدراسات القانونية، تبسة، 

عبد الحليم بن مشري، نظام الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في الجزائر، مجلة   .6
  .الاجتهاد القضائي، العدد السادس

عين الجزائري والتونسي، عمار بوضياف الرقابة على مداولات المجالل البلدية في التشري .7
  0229السادس،  04مجلة الاجتهاد القضائي العدد 

، مجلة «التنفيذ الإداري المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزائري »فريجة حسين،  .8
 21-02، ص 0220، 02إدارة، الجزائر، عدد 

لدولية لحقوق القاضي أحمد أشقر، الاجتهادات القضائية العربية في تطبيق الاتفاقيات ا .9
الإنسان دراسة وظيفية تحليلية )تونل، لبنان، المغرب، العراق، الأردن، الجزائر، فلسطين( سنة 

0241. 

مبروك عبد النور، على سالم محمد فاضل نورالدين، الرقابة القضائية والإدارية على  .10
 .21، ال عدد0249المجالل المحلية، مجلة العلوم الإنسانية، المركز الجامعي تندوف جوان 
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محمد حشمون، مشاركة المجالل البلدية في التنمية المحلية، مذكرة دكتوراه علوم بجامعة  .11
 0242مستوري قسنطينة الجزائر 

سلطات القاضي الإداري في مجال الرقابة على إبرام وتنفيذ الصفقة »يعيش تمام شوقي  .40
ق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم مجلة الحقو « العمومية في النظام القانوني الجزائري 

 .0249، 29السياسية، جامعة خنشلة عدد 
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اللامركزية الإدارية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، وتعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات ووحدات      

 إقليمية أو مصلحية.
هي تبنى على أساس دستوري، حيث نصت اللامركزية الإقليمية تعتبر وتبقى من أهم تطبيق لنظرية اللامركزية الإدارية، و  و     
 البلدية هي الجماعة القاعدية"-على أن "الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية 4991( من أخر تعديل دستوري 41المادة)

ات الوظيفة الإدارية ولكي تتحقق اللامركزية الإدارية لابد من توافر ثلاثة أركان تقوم عليها، فالركن الأول تتمثل في توزيع سلط    
اللامركزية، والركن الثاني في وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية، أما الركن الثالث والأساسي فتتمثل في الرقابة 
الإدارية التي تعمل على تحسل مواطن الخطأ ومن ثمة تجنبها وتفاديها، ونظرا لتلك الأهمية التي يكتسبها هذا النوع من الرقابة 

 لمتمثلة بوجه عام إلى إحترام المشرونية.ا
ولهذا جعلناها محور لدراستنا وذلك بعنوان "الرقابة القضائية على الاعمال القانونية على الجماعات المحلية" والمتمثلة في     

)كهيئة( والتي تأخذ الولاية والبلدية والتي تخضع لنصوص قانونية تعمل على تحديد وتنظيم رقابتها التي تكون إما على المجالل 
فيه الرقابة صورة الحل، أو على أعضاء المجالل في شكل إقالة أو إيقاف أو إقصاء، أو على أعمال المجالل ومتمثلة في 

الموافق  21-40التصديق الضمني والصريح، والبطلان النسبي والمطلق، والحلول وهذا ما بينه المشرع الجزائري في قانون رقم 
 يتعلق بالبلدية. 0244يونيو 00الموافق  42-44علق بالولاية، وقانون رقم يت 0240فبراير 04

Abstract  

…………….. 

Administrative decentralization is a method of administrative organization, which means distributing the 

administrative function between the central government and regional or departmental bodies and units. 

Regional decentralization is considered and remains one of the most important applications of the theory of 

administrative decentralization, and it is built on a constitutional basis, as Article (15) of the last 

constitutional amendment in 1996 stipulates that “the regional groups of the state are the municipality and 

the state-municipal group is the base group.” 

In order for administrative decentralization to be achieved, there must be three pillars on which it is based. 

The first pillar is the distribution of the powers of the decentralized administrative function, the second 

pillar is the existence of local interests distinct from national interests, and the third and basic pillar is 

administrative control that works to detect areas of error and then avoid them. And avoid it, given the 

importance that this type of control acquires, which is generally represented by respecting legality. 

That is why we made it the focus of our study, entitled “Judicial oversight of legal actions over local 

groups,” represented by the state and the municipality, which are subject to legal texts that work to define 

and organize their oversight, which is either over the councils (as a body), in which oversight takes the form 

of dissolution, or over the council members in the form of Dismissal, suspension or exclusion, or on the 

work of councils, represented by implicit and explicit ratification, relative and absolute invalidity, and 

subrogation. This is what the Algerian legislator stated in Law No. 12-07 corresponding to February 21, 

2012 regarding the state, and Law No. 11-10 corresponding to June 22, 2011 regarding the municipality. 

 


